
AAU Journal of Business and Law AAU Journal of Business and Law للأعمال العين جامعة مجلة     

  والقانون

Volume 3 Issue 2 Article 3 

2020 

The effect of abuse of the using of husband for his righ to The effect of abuse of the using of husband for his righ to 

discipline his wife (comparative study between fiqh and law) discipline his wife (comparative study between fiqh and law) 

Dalia Kadry Abdel Aziz 
Mustaqbal University, KSA, mahmoud.mahran64@yahoo.com 

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaujbl 

 Part of the Business Commons, and the Law Commons 

Recommended Citation Recommended Citation 
Abdel Aziz, Dalia Kadry (2020) "The effect of abuse of the using of husband for his righ to discipline his 
wife (comparative study between fiqh and law)," AAU Journal of Business and Law العين جامعة مجلة 

والقانون للأعمال : Vol. 3 : Iss. 2 , Article 3. 
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaujbl/vol3/iss2/3 

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for 
inclusion in AAU Journal of Business and Law والقانون للأعمال العين جامعة مجلة  by an authorized editor. The journal 
is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, 
marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo. 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Arab Journals Platform

https://core.ac.uk/display/336857951?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaujbl
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaujbl
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaujbl/vol3
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaujbl/vol3/iss2
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaujbl/vol3/iss2/3
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaujbl?utm_source=digitalcommons.aaru.edu.jo%2Faaujbl%2Fvol3%2Fiss2%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://network.bepress.com/hgg/discipline/622?utm_source=digitalcommons.aaru.edu.jo%2Faaujbl%2Fvol3%2Fiss2%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://network.bepress.com/hgg/discipline/578?utm_source=digitalcommons.aaru.edu.jo%2Faaujbl%2Fvol3%2Fiss2%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaujbl/vol3/iss2/3?utm_source=digitalcommons.aaru.edu.jo%2Faaujbl%2Fvol3%2Fiss2%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://www.elsevier.com/solutions/digital-commons
mailto:rakan@aaru.edu.jo,%20marah@aaru.edu.jo,%20dr_ahmad@aaru.edu.jo
mailto:rakan@aaru.edu.jo,%20marah@aaru.edu.jo,%20dr_ahmad@aaru.edu.jo


أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون52

)أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته( 
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
*رحاب مصطفى كامل السيد (1)، داليا قدري عبدالعزيز (2)

(2،1) جامعة المستقبل الأهلية، المملكة العربية السعودية 

mahmoud.mahran64@yahoo.com*

ــر  ــون الوضعــي مــن أث ــه الإســلامي والقان ــي هــذا البحــث موقــف كل مــن الفق ــا ف ملخــص البحــث: تناولن
تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه، وانتهينــا إلــى أنــه – بخصــوص الفقــه الإســلامي- 
يترتــب علــى تعســف الــزوج لحقــه فــي تأديــب زوجتــه آثــار خاصــة تختلــف تبعــا للوســيلة التــي تعســف 
ــارًا عامــة تترتــب  ــاك آث الــزوج فــي اســتعمالها، ســواء كانــت الوعــظ أو الهجــر أو الضــرب، كمــا أن هن
علــى تعســفه فــي تأديبهــا أيـًـا كانــت الوســيلة التــي يســتخدمها فــي التأديــب، أمــا قانــون الأحــوال الشــخصية، 
ــم يتنــاول الأمــر صراحــة، إنمــا يمكــن اســتخلاص حــق الزوجــة فــي طلــب التطليــق لهــذا الســبب  فإنــه ل
مــن خــلال اتســاع المــواد التــي تتنــاول التطليــق للضــرر، أمــا القانــون الجنائــي فقــد اختلفــت مواقــف الــدول 
العربيــة فــي الاعتــراف أصــلًا بحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه، بيــن مــن صــرح بهــذا الحــق، ومــن أحــال 
لأحــكام الشــريعة الإســلامية، ومــن ســكت عــن هــذا الأمــر رغــم ذكــره للأســباب الأخــرى لاســتعمال الحــق، 
أمــا القوانيــن الجنائيــة الغربيــة فلــم تعتــرف بهــذا الحــق مطلقـًـا، لــذا فــإن الــزوج يكــون مســؤولًا  فــي ظلهــا 

مســؤولية كاملــة عــن أي تعســف منــه ضــد زوجتــه. 

الكلمات الدالة: تعسف؛ تأديب؛ حق الزوج.
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Abstract:
 We have discussed the position of both Islamic jurisprudence  and the law from effect of the effect
 of abuse of the  the using of husband for his righ to discipline his wife , in Islamic jurisprudence,
  there are special effects that vary according to the method that the husband abused whether
 preaching, leaving or beating and there are general effects whatever the method  used to the

                                         discipline of the wife.
 The personal status laws did not discuss this matter, but we can conclude the right of wife to
divorce for this reason through expansion of texts discuss  the divorce for damage.

 The positions of criminal laws in Arab countries differed in the recognition of the right of
 husband to discipline his wife, there are who explicitly recognize this right and there are who
 refers the matter to the provisions of Islamic low, and there are who silent about this matter
 although it mentioned the others reasons for using the right. Western criminal laws did not
 recognize the right of husband to discipline his wife, so he is fully responsible for any attack
                                                       on his wife.

Keyword: Abuse; Discipline; Right of husband.  

المقدمة  
باسم الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: 

لقــد شــرع الله تعالــى الــزواج ليكــون ســكناً ومــودة بيــن الزوجيــن، فــكل مــن الزوجيــن لبــاس للآخــر، كمــا قــال الله تعالــى: 
﴾ [البقــرة: 187].    هنَُّ َّ كمُْ وأََنتمُْ لبِاَسٌ ل َّ ﴿هنَُّ لبِاَسٌ لل

ــا لهــوى طرفيهــا، ممــا زاد تلــك العلاقــة قدســية  ــم يتــرك الأمــر عبثً ــم هــذه العلاقــة المقدســة، ول وقــد تكفــل الإســلام بتنظي
ــة.  وخصوصي

ومن مظاهر تناول الإسلام لهذه العلاقة بالتنظيم أن حدد الحقوق والواجبات التي تترتب على تلك العلاقة. 

ومــن أهــم الحقــوق التــي أقرهــا الإســلام للــزوج علــى زوجتــه، حقــه فــي القوامــة عليهــا، والتــي مــن بيــن مظاهرهــا حقــه 
فــي تأديبهــا.

غيــر أن لــكل حــق - أي كانــت طبيعتــه -حــدوداً معينــة يتوقــف عندهــا صاحــب هــذا الحــق، لا يجــوز لــه أن يتعداهــا، فــإذا لــم 
يلتــزم الــزوج - باعتبــاره صاحــب حــق- بالحــدود التــي يجــب مراعاتهــا والوقــوف عندهــا فــي تأديــب زوجتــه؛ فإنــه يترتــب 

علــى هــذا التجــاوز بعــض الآثــار فــي الفقــه والقانــون، وهــو مــا أردنــا إلقــاء الضــوء عليــه مــن خــلال هــذا البحــث 
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سبب اختيار الموضوع: 

اخترنــا هــذا الموضــوع محــلاً لبحثنــا؛ لأهميتــه، خاصــة فــي هــذا الوقــت الــذي ضعــف فيــه الــوازع الدينــي لــدى الكثيــر مــن 
النــاس، ممــا يجعــل الــزوج قــد يســيء إلــى زوجتــه أســوأ الإســاءة، متشــدقاً بحقــه فــي تأديبهــا، فــكان مــن المهــم تنــاول إلــى أي 
مــدى يحــق للــزوج اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه، والآثــار المترتبــة علــى عــدم الالتــزام بالقيــود الــواردة علــى اســتعمال 

هــذا الحــق، وإلــى أي مــدى يتطابــق موقــف القانــون مــع موقــف فقهــاء الشــريعة الإســلامية فــي هــذا الشــأن.

هــذا وربمــا ازداد حماســنا لتنــاول هــذا البحــث؛ لمــا لــم نجــد فيــه دراســة متكاملــة مســتفيضة تجمــع بيــن موقفــي الفقــه، وكل 
مــن قانــون الأحــوال الشــخصية والقانــون الجنائــي فــي هــذا الشــأن .

إشكالية البحث: 

من خلال هذا البحث نود الإجابة على عدة أسئلة مهمة: 

- هــل يحــق للــزوج تأديــب زوجتــه؟ ومــا أســاس هــذا الحــق؟  ومــا وســائل تأديــب الزوجــة؟ ومــا علاقــة هــذه الوســائل بمقصــد 
المشــرع مــن معالجة النشــوز؟                                                                 

- ما حدود حق تأديب الزوج زوجته؟

- إذا تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فمــا أثــر ذلــك فــي الفقــه الإســلامي، والقوانيــن الوضعيــة ســواء 
قوانيــن الأحــوال الشــخصية أو القوانيــن الجنائيــة؟

أهمية البحث: 

ــي  ــزوج ف ــر تعســف ال ــه، وأث ــب زوجت ــي تأدي ــزوج ف ــة حــدود حــق ال ــى معرف ــي التوصــل إل ــل ف ــة البحــث فتتمث ــا أهمي أم
ــة. ــن الوضعي ــي القواني ــاء الشــريعة الإســلامية وف ــدى فقه ــذا الحــق ل اســتعمال ه

هدف البحث:

ينطلــق هــدف البحــث عــادة مــن أهميتــه؛ لــذا يمكــن القــول إن هــدف البحــث يتمثــل فــي إعــداد دراســة عــن موقــف كل مــن 
الفقــه والقانــون مــن أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه؛ وذلــك ليكــون أمــام الباحثيــن والعامــة دراســة 

متكاملــة فــي المســألة، وفــي ذلــك كلــه متمنيــن أن يكــون فــي هــذا البحــث النفــع للمســلمين.

منهج البحث:   

ــة  ــب الســنة النبوي ــى، وكت ــاب الله تعال ــة وهــي كت ــي أي دراســة فقهي ــة ف ــى المصــادر الأصيل ــي هــذا البحــث عل ــا ف اعتمدن
الشــريفة، وقمنــا بتخريــج الأحاديــث تخريجًــا صحيحًــا مــن مصادرهــا الأصليــة، كمــا اعتمدنــا علــى كتــب الفقــه الإســلامي 
بمذاهبــه الكبــرى المعروفــة، حيــث اعتمدنــا علــى آراء الفقهــاء مــن خــلال مصادرهــا الأصليــة، وقمنــا بإســنادها إلــى أصحابها 
إســناداً صحيحًــا، وبعــد عرضهــا وتحليلهــا - إذا كان لذلــك محــل- قمنــا بعــرض وجهــة نظرنــا المتواضعــة مشــفوعة بالأدلــة 
التــي رأيناهــا مدعمــة لموقفنــا، كمــا تــم الاعتمــاد علــى نصــوص قوانيــن الأحــوال الشــخصية والقوانيــن الجنائيــة فــي كثيــر 
ــا  مــن الــدول العربيــة المختلفــة، وتنــاول النصــوص الموضوعــة بالتحليــل، والانتهــاء بعــد ذلــك إلــى عــرض وجهــة نظرن

فيمــا عــرض مــن قوانيــن.

الدراسات السابقة: 

إن مــن المعــروف أن كتابــات الفقهــاء القدامــى قــد تعــددت فــي موضــوع حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه، غيــر أننــا كمــا 
قلنــا لــم تقــع تحــت أيدينــا دراســة متكاملــة فــي الموضــوع تتنــاول أثــر التعســف فــي اســتعمال هــذا الحــق فــي قانــون الأحــوال 

الشــخصية والقانــون الجنائــي.
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ومن أهم ما وقع تحت أيدينا من دراسات ما يلي:

1- كتــاب (رفــع المســؤولية الجنائيــة فــي أســباب الإباحــة - دراســة مقارنــة بيــن المذاهــب الفقهيــة المعتمــدة تبحــث فــي معانــي 
المســؤولية والإباحــة وأدلــة مشــروعية دفــع الصائــل والأعمــال الطبيــة والألعــاب الرياضيــة كمــا تبحــث فــي حــق التأديــب 
وحقــوق الحــكام وواجباتهــم) للمؤلــف/ د. ســامي جميــل الفيــاض الكبيســي، طبعــة دار الكتــب العلميــة، بيــروت، بــدون طبعــة، 

بــدون تاريــخ.

تنــاول هــذا المؤلــف عــدة حــالات لرفــع المســؤولية الجنائيــة بســبب الإباحــة ومــن بينهــا ضــرب الــزوج زوجتــه، حيــث تناولــه 
بإيجــاز، فتعــرض أولا لضوابــط التأديــب بالضــرب فــي الفقــه الإســلامي، ثــم انتقــل إلــى الآثــار المترتبــة علــى تجــاوز هــذه 

الضوابــط فــي الفقــه الإســلامي والقانــون.

وعلــى ذلــك، فقــد اقتصــر المؤلــف المذكــور علــى وســيلة واحــدة مــن وســائل التأديــب وهــي الضــرب، وقــد تناولــه بإيجــاز، 
ــا اقتصــر  ــلاث (الوعــظ والهجــر والضــرب)، كم ــه الث ــب بمراحل ــزوج حــدود التأدي ــتنا تجــاوز ال ــي دراس ــا ف ــا تناولن بينم
المؤلــف فــي تناولــه لموقــف القانــون مــن المســألة علــى اســتعراض بعــض أحــكام محاكــم النقــض بينمــا تعرضــت دراســتنا 
بشــكل صريــح لموقــف العديــد مــن القوانيــن الجنائيــة العربيــة، وأخيــرًا لــم يبيــن المؤلــف المذكــور موقــف قانــون الأحــوال 

الشــخصية، الــذي تعرضنــا لــه فــي دراســتنا هــذه.

2- أحــكام التجــاوزات الناشــئة عــن التأديــب المشــروع فــي الفقــه الإســلامي، رســالة لاســتكمال متطلبــات الحصــول علــى 
درجــة الماجســتير فــي الفقــه المقــارن، إعــداد: ســمية ســلمان الدايــة، الجامعــة الإســلامية، غــزة، 1436هـــ، 2015م.

تناولــت هــذه الدراســة أحــكام التجــاوزات الناشــئة عــن بعــض أنــواع التأديــب المشــروع، ومــن بينهــا تأديــب الــزوج زوجتــه، 
فتعرضــت باختصــار لضوابطــه، وكذلــك لموقــف الفقهــاء إذا أدى التأديــب - بحــدوده المشــروعة- إلــى تلــف النفــس أو المــال، 
ــا أن الدراســة  ــك عــن الحــدود المشــروعة، كم ــزوج وخروجــه بذل ــار تعســف ال ــى آث ــذه إل ــي دراســتنا ه ــا ف ــا تعرضن بينم
المذكــورة لــم تتعــرض مطلقـًـا لموقــف القوانيــن الوضعيــة مــن هــذه المســألة، ســواء قوانيــن الأحــوال الشــخصية، أو القوانيــن 

الجنائيــة، بينمــا تعرضــت دراســتنا لهــذه المســألة.

3- ولايــة الــزوج فــي تأديــب الزوجــة بالضــرب (حدودهــا وأحكامهــا فــي الشــريعة الإســلامية) د. فاطمــة بنــت محمــد الكلثــم، 
بحــث منشــور بمجلــة الجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، ملحــق العــدد 183(الجــزء الأول). 

تناولــت هــذه الدراســة بيــان معنــى الولايــة ومشــروعية تأديــب الزوجــة بالضــرب والحكمــة منــه وصفتــه وموانعــه، وأخيــرًا 
تعرضــت بإيجــاز شــديد للضــرر الناتــج عــن التأديــب فــي حالتيــه المشــروعة وغيــر المشــروعة. 

وعلــى ذلــك، فهــذه الدراســة قــد تطرقــت لنــواحٍ لــم تكــن محــلًا لبحثنــا كصفــة الضــرب والحكمــة منــه والضــرر الناتــج عنــه 
فــي حالتــه المشــروعة، إلا أن دراســتنا أضافــت مــا يلــي:

أولا: تناولــت دراســتنا أثــر تعســف الــزوج فــي حــدود التأديــب بالنســبة لوســائله الثــلاث، بينمــا اقتصــرت الدراســة علــى أثــر 
تجــاوز الــزوج حــدوده فــي الضــرب فقــط.

ثانيــا: تناولــت دراســتنا موقــف كل مــن الفقــه الإســلامي والقانــون الجنائــي المقــارن وقانــون الأحــوال الشــخصية المقــارن 
مــن المســألة محــل البحــث (وهــي الآثــار المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي التأديــب) بينمــا اقتصــرت 
الدراســة المذكــورة علــى هــذه الآثــار فــي الفقــه الإســلامي فقــط، حيــث تناولتهــا بإيجــاز شــديد تحــت عنــوان الضــرر الناتــج 

عــن التأديــب.

خطة البحث: 

ــا  ــه، وأم ــب زوجت ــي تأدي ــزوج ف ــه حــدود حــق ال ــا في ــد: فتناولن ــا التمهي ــن، أم ــد، ومبحثي ــى تمهي ــذا البحــث إل ــم تقســيم ه ت
ــم  ــه الإســلامي، حيــث ت ــه فــي الفق ــي تأديــب زوجت ــه ف ــزوج فــي اســتعمال حق ــر تعســف ال ــه أث ــا في المبحــث الأول: فتناولن
تقســيمه إلــى مطلبيــن، تناولنــا فــي الأول منهمــا: الآثــار الخاصــة المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب 
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زوجتــه، وتناولنــا فــي ثانيهمــا: الآثــار العامــة المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه. 

أمــا المبحــث الثانــي فتناولنــا فيــه أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي القوانيــن الوضعيــة، حيــث 
تــم تقســيمه إلــى مطلبيــن، تناولنــا فــي الأول منهمــا: أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي قوانيــن 
الأحــوال الشــخصية، وتناولنــا فــي الثانــي منهمــا: أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي القوانيــن 

الجنائيــة، ثــم اختتمنــا البحــث بأهــم مــا توصلنــا إليــه مــن النتائــج وأهــم مــا نوصــي بــه. 

المطلب التمهيدي
حدود حق الزوج في تأديب زوجته

ــى: ﴿واَللاَّتيِ تَخاَفوُنَ  ــه تعال ــزوج هــذا الحــق مــن قول ــه الناشــز، ويســتمد ال ــزوج حــق تأديــب زوجت ــه أن لل ممــا لا شــك في
ا كَبيِراً﴾ [النساء:  ًّ  كاَنَ علَيِ

َ
ه َّ
بوُهنَُّ فإَِنْ أَطَعنْكَمُْ فلَاَ تبَغْوُا علَيَْهنَِّ سَبيِلاً  إِنَّ الل  واَضرِْ

ِ
نشُوُزهَنَُّ فعَظِوُهنَُّ واَهْجرُوُهنَُّ فيِ المْضََاجِع
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وإذا تأملنــا هــذه الآيــة القرآنيــة وجدنــا أن هنــاك عــدة قيــود تــرد علــى حــق التأديــب الــذي خولــه الشــرع الحكيــم للــزوج علــى 
زوجتــه، تمثــل هــذه القيــود حــدوداً لهــذا الحــق تحــدُ مــن تعســف الــزوج فــي اســتعماله. 

ومن هذه القيود ما يتعلق بأسباب التأديب، ومنها ما يتعلق بوسائله. 

أولا: القيود المتعلقة بأسباب التأديب:

والمقصود بذلك: ما هي الأسباب التي يحق للزوج معها تأديب زوجته؟   

لقــد اختلــف الفقهــاء فــي الأســباب التــي يحــق معهــا للــزوج تأديــب زوجتــه، فذهــب بعــض الحنفيــة )1( إلــى أن نشــوز الزوجــة 
هــو الســبب الوحيــد الــذي يحــق معــه تأديــب الــزوج زوجتــه)2( بحيــث إنــه ليــس لــه أن يؤدبهــا علــى تركهــا للصــلاة، وذهــب 
المالكيــة)3( والحنابلــة )4( أنــه يحــق لــه تأديبهــا إذا تركــت الفريضــة كالصــلاة أو الصيــام أو الغســل بعــد الجنابــة، وذهــب بعــض 
ــي أن يعــزر  ــك كمــا أن للمول ــدر، وذل ــه حــد مق ــه أن يعزرهــا عــن أي محظــور ليــس في ــى أن ل ــة )5( والشــافعية )6( إل الحنفي

مملوكــه.

ــدر  ــي ال ــار عل ــة رد المحت ــار لتكمل ــن الأخي ــرة عي ــن، ق ــز عابدي ــد العزي ــن عب ــن عمــرو ب ــن ب ــن محمــد أمي ــن محمــد ب ــن، عــلاء الدي ــن عابدي 1- اب
ــان 8/ 13. ــروت – لبن ــع، بي ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع ــر: دار الفك ــار، الناش المخت

2- وذهــب العينــي أنــه لا يكــون للــزوج ضــرب زوجتــه إلا لهجرهــا الفــراش، وضربــه لغيــر ذلــك مــن أســباب حــرام لا يجــوز، لقولــه تعالــى: ﴿واَلذَّيِنَ 
يؤُذْوُنَ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ﴾ [الأحــزاب: 58] العينــي، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين الغيتابــى الحنفــى بــدر الديــن، 

عمــدة القــاري بشــرح صحيــح البخــاري، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ، 20/ 183. 

3- ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، الناشــر: دار 
ــن يوســف  ــي القاســم ب ــن أب ــن يوســف ب ــد ب ــة، 1408 هـــ - 1988 م، 5/256، المــواق، محم ــة: الثاني ــان، الطبع ــروت – لبن الغــرب الإســلامي، بي

العبــدري الغرناطــي، أبــو عبــد الله، التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1416هـــ-1994م
85/42، الكشــناوي، أبــو بكــر بــن حســن بــن عبــد الله، أســهل المــدارك (شــرح إرشــاد الســالك فــي مذهــب إمــام الأئمــة مالــك)، الناشــر: دار الفكــر، 

بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، بــدون تاريــخ، 2/131، 21/476.

4- المــرداوي، عــلاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبلــي، الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، 
الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي، الطبعــة: الثانيــة، بــدون تاريــخ، 8/ 378.

5- الكاســاني، عــلاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة، 
1406هـــ - 1986م، 2/334، ابــن نجيــم المصــري، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المصــري، البحــر الرائــق شــرح كنــز 

الدقائــق، الناشــر: دار الكتــاب الإســلامي، الطبعــة: الثانيــة، بــدون تاريــخ 5/53.

6- الدميــري، كمــال الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الدَّمِيــري أبــو البقــاء الشــافعي، النجــم الوهــاج علــى شــرح المنهــاج، الناشــر: دار 
المنهــاج (جــدة) المحقــق: لجنــة علميــة، الطبعــة: الأولــى، 1425هـــ - 2004م  9/240.
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وعليــه، فالقــدر المتفــق عليــه بيــن الفقهــاء كســبب يجيــز للــزوج تأديــب زوجتــه هــو ظهــور أمــارات النشــوز منهــا ســواء 
بالقــول أو الفعــل )7( والنشــوز هــو الارتفــاع عــن الأرض )8(، وهنــا: هــو ارتفــاع الزوجــة عــن طاعــة زوجهــا، فكأنهــا ارتفعــت 

وتعالــت عــن طاعتــه.

وظهــور أمــارات النشــوز بالقــول: مثــل أن يكــون مــن عادتــه إذا خاطبهــا حدثتــه بــكلام طيــب، ثــم صــارت تخاطبــه بغيــر 
ــه بشوشــة الوجــه  ــى فراشــه أجابت ــه إذا دعاهــا إل ــل أن يكــون مــن عادتهــا أن ــه بالفعــل، مث ــم، ومــن أمارات الطيــب مــن الكل

ــه تأديبهــا )9(. ــإذا ظهــرت منهــا هــذه المظاهــر للنشــوز، كان ل طائعــة، ثــم صــارت تجيبــه وهــي كارهــة، ف

ثانيا: القيود المتعلقة بوسائل التأديب: 

ــل الشــرع هــو وجــوب  ــه اســتعمالها مــن قب ــزوج فــي اســتعماله لوســائل التأديــب المخــول ل ــى حــق ال ــرد عل ــد ي إن أول قي
التزامــه باســتعمالها مرتبــة كمــا جــاءت فــي الآيــة المذكــورة، الوعــظ، فالهجــر، فالضــرب، فــإذا لجــأ الــزوج للهجــر مباشــرة 
دون الوعــظ، أو للضــرب دون الوعــظ والهجــر، كان متعســفاً متجــاوزًا حــدود حقــه، وعلــى هــذا جمهــور الفقهــاء )10(، حيــث 

أجمعــوا أنــه لا يجــوز لــه الانتقــال مــن وســيلة لأخــرى إلا إذا لــم تــؤت الوســيلة الأولــى ثمارهــا. 

وتختلف القيود التي ترد على حق الزوج في تأديب زوجته بعد ذلك تبعاً لكل وسيلة كالتالي:

1- الوعظ: 

الوعــظ هــو أول وســيلة يجــب علــى الــزوج اســتعمالها، كوســيلة لإصــلاح الزوجــة، وهــو عمــل تهذيبــي مؤثــر )11(، ويقصــد 
ــا تســقط  ــا إن نشــزت وعصــت، وأن نفقته ــى له ــى تعال ــاب المول ــا وعق ــزوج عليه ــوق ال ــا وتذكيرهــا بحق ــث معه ــه الحدي ب
بالنشــوز، ولــه أن يذكرهــا بأحاديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي طاعــة الــزوج  ومــن ذلــك مــا رواه أبــو هريــرة رضــي 
ــا  ــا لعنته ــان عليه ــات غضب ــت فب ــى فراشــه فأب ــه إل ــال: "إذا دعــا الرجــل امرأت ــه وســلم ق ــى الله علي ــي صل ــه أن النب الله عن

الملائكــة حتــى تصبــح" )12(.

ــق  ــه، فأمــا مــا يتعل ــق بمكان ــه، ومنهــا مــا يتعل ــق بوقت ــق بوســيلته ومنهــا مــا يتعل ــود، منهــا مــا يتعل ــد الوعــظ بعــدة قي ويتقي
ــن  ــل م ــا بغلظــة، ب ــا أو تعنيفه ــه تهديده ــلا يجــوز ل ــكلام ()13()، ف ــن ال ــن م ــب اللي ــون الوعــظ بالطي ــيلته فيجــب أن يك بوس

7 - العمرانــي اليمنــي، أبــو الحســين يحيــى بــن أبــي الخيــر بــن ســالم العمرانــي اليمنــي الشــافعي، البيــان فــي مذهــب الإمــام الشــافعي، الناشــر: دار 
المنهــاج – جــدة، الطبعــة: الأولــى، 1421 هـــ- 2000 م، 9/ 528، ابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد ابــن قدامــة 
الجماعيلــي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بابــن قدامــة المقدســي، المغنــي، الناشــر: مكتبــة القاهــرة، بــدون طبعــة، تاريــخ النشــر: 1388هـــ، 

1968م. 7/ 318.

8- ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى، الناشــر: لســان العــرب، دار صــادر – 
بيــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1414هـــ، 5/ 417، 418.

9- المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي، الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب الإمــام 
الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1419 هـــ -1999 م، 9/597.

10- الكاســاني، بدائــع الصنائــع (مرجــع ســابق) 2/334، الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، الناشــر: دار 
الفكــر، دون طبعــة، دون تاريــخ، 2/343، النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف، روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن، الناشــر: المكتــب 

الإســلامي، بيــروت- دمشــق- عمــان، الطبعــة: الثالثــة، 1412هـــ / 1991م 7 /368، المــرداوي، الإنصــاف (مرجــع ســابق) 8/377. 
وذهب البعض إلى جواز عدم مراعاة الترتيب، النووي، روض الطالبين (مرجع سابق) 7 /368.

11- التويجــري، محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الله التويجــري، موســوعة الفقــه الإســلامي، الناشــر: بيــت الأفــكار الدوليــة، الطبعــة: الأولــى، 1430 
هـــ - 2009م 4/164.

12- البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد الله، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه 
(صحيــح البخــاري)، الناشــر: دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأولــى، 1422هـــ، بــاب: (إذا قــال أحدكــم: آميــن والملائكــة فــي الســماء، آميــن فوافقــت 
إحداهمــا الأخــرى، غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه)،  4/116، حديــث رقــم 3237، مســلم،  مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري، المســند 
الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم (صحيــح مســلم)، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، 

(بــاب: تحريــم امتناعهــا مــن فــراش زوجهــا)، 2/1059، حديــث رقــم 1436.

13- الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق) 9/598.
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ــيء )14(.  ــا بش ــتميل قلبه ــا ويس ــتحب أن يبره المس

وعلــى ذلــك، فــلا يجــوز للــزوج أن يقبــح زوجتــه، وذلــك بــأن يقــول لهــا قبحــك الله، أو يشــتمها؛ وذلــك لقــول النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم: ”ولا تقبــح“ )15(، ومعنــى لا تقبــح: لا تقــل: ”قبحــك الله“، وقيــل إن المعنــى: ” لا تســمعها المكــروه ولا تشــتمها“ )16(.

وأيضًــا، فــلا يجــوز لــه أن يقــوم بســبها أو ســب أحــد ذويهــا، أو قذفهــا أو قــذف أحــد منهــم، فــإن فعــل شــيئاً مــن ذلــك، فقــد 
خــرج مــن الوعــظ إلــى الإســاءة. 

وأما ما يتعلق بوقت الوعظ، فيجب أن يختار الزوج لذلك وقتاً مناسباً، بحيث تكون الزوجة مستعدة لتقبل كلامه ووعظه، فلا 
يعظها مثلا في أوقات مرضها أو غضبها، وذلك مراعاة لمشاعرها، وضماناً أن يأتي الوعظ بالنتيجة المرجوة منه )17( .

أمــا مــا يتعلــق بمــكان الوعــظ، فيجــب أن يكــون فــي منزلهــا أو علــى الأقــل فيمــا بينــه وبينهــا علــى غيــر مســمع ومــرأى مــن 
الغيــر إلا إذا ســمحت هــي بذلــك.

2- الهجر:   

إذا لم يكن الوعظ مجدياً في تأديب الزوجة، فأصرت على النشوز فإن على الزوج أن يهجرها )18(.

ــه المــرأة مــن جمــال أو افتخــار )19(، فهــو عــلاج نفســي  ــي ب والهجــر حركــة اســتعلاء نفســية مــن الرجــل علــى كل مــا تدل
ــه لهــدف أكبــر وأســمى.  ــه الــزوج قدرتــه علــى تــرك مواضــع لذت يتحــدى ب

ــة )20( أن  ــب بعــض الحنفي ــد ذه ﴾ فق ــى: ﴿ واَهْجرُوُهنَُّ ــه تعال ــي قول ــور ف ــي المقصــود بالهجــر المذك ــاء ف ــف الفقه ــد اختل وق
المعنــى هــو أن يهجرهــا فــي الــكلام دون الجمــاع، واســتدلوا علــى ذلــك بــأن الجمــاع حــق لــه كمــا هــو حــق لهــا، فــلا يؤدبهــا 
بمــا يضــر نفســه، وفــي قــول للشــافعية وروايــة للحنابلــة )21( أن المعنــى هــو أن يتــرك جماعهــا، ويوليهــا ظهــره فــي الفــراش، 

14- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ) 40/ 296.

15- والحديــث: عــن معاويــة القشــيري قــال: حدثنــي أبــي عــن أبيــه قــال: قلــت: » يــا رســول الله، مــا حــق زوجــة أحدنــا عليــه؟« قــال: » أن تطعمهــا 
إذا طعمــت، وتكســوها إذا اكتســيت، ولا تضــرب الوجــه ولا تقبــح ولا تهجــر إلا فــي البيــت » رواه البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى 
ــة، 1424 هـــ - 2003 م،  ــة: الثالث ــان، الطبع ــروت – لبن ــة، بي ــب العلمي ــرى، الناشــر: دار الكت ــر، الســنن الكب ــو بك ــاني، أب ــرَوْجِردي الخراس الخُسْ
7/497، حديــث رقــم 14779، وأورده النســائي فــي ســننه: عــن بهــز قــال: حدثنــي أبــي، عــن جــدي قــال: قلــت: »يــا رســول الله نســاؤنا مــا نأتــي 
منهــا أم مــا نــدع؟« قــال: »حرثــك أنــى شــئت، غيــر أن لا تقبــح الوجــه، ولا تضــرب، وأطعمهــا إذا طعمــت، واكســها إذا اكتســيت، ولا تهجرهــا إلا 
فــي بيتهــا، كيــف وقــد أفضــى بعضكــم إلــى بعــض إلا بمــا حــل عليهــا« أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني الســنن الكبــرى، 

الناشــر: مؤسســة الرســالة – بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1421 هـــ - 2001 م 8/260، حديــث رقــم 9115.
وذكــر الشــيباني أن الحديــث إســناده حســن، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري 
ابــن الأثيــر، جامــع الأصــول فــي أحاديــث الرســول، الناشــر : مكتبــة الحلوانــي - مطبعــة المــلاح - مكتبــة دار البيــان، الطبعــة: الأولــى، بــدون تاريــخ، 

6/505، حديــث 4719.

ــاوِي ثــم القاهــري، الشــافعي، صــدر الديــن، كشــف المناهــج والتناقيــح فــي تخريــج  16- أبــو المعالــي، محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الســلمي المُنَ
ــدار العربيــة للموســوعات، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1425هـــ - 2004 م، 3/80.  أحاديــث المصابيــح، الناشــر: ال

17- الموسوعة الفقهية الكويتية (مرجع سابق) 44/87.

18- المرجع السابق، الصفحة نفسها.

19- التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي (مرجع سابق) 4/164.

20- الكاساني، بدائع الصنائع (مرجع سابق) 2/ 433، ابن نجيم، البحر الرائق (مرجع سابق) 3/236. 

21- المــاوردي، الحــاوي الكبيــر (مرجــع ســابق) 9/598، النجــدي، عبدالرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، العاصمــي، الحنبلــي، حاشــية الــروض المربــع 
شــرح زاد المســتقنع، بــدون دار نشــر، الطبعــة الأولــى 1397هـــ، 6/455.
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ــو أن  ــود ه ــى أن المقص ــة)25( إل ــور الحنابل ــافعية )24( وجمه ــور الش ــة )23( وجمه ــب المالكي ــاس )22(، وذه ــن عب ــول اب ــو ق وه
يهجــر فراشــها أيضــا مــع تــرك الجمــاع والــكلام، ولكــن لا يهجرهــا خــارج البيــت، واســتدل هــذا الفريــق )26( بقولــه تعالــى:               
﴾، فــلا يجــوز لــه أن يتــرك بيتهــا، وكذلــك فهنــاك قــول لبعــض الحنفيــة )27( وقــول للشــافعية )28(إلــى  ِ

﴿ واَهْجرُوُهنَُّ فيِ المْضََاجِع
أن المقصــود بالهجــر هــو الهجــر خــارج البيــت، وعلــل بعــض مــن ذهبــوا إلــى ذلــك )29( أن هــذا هــو فعــل النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم عندمــا آلــى مــن نســائه شــهرًا، فهجرهــن خــارج بيوتهــن، وأن ذلــك أرفــق بقلــوب النســاء، لأن هجرانهــن فــي 

البيــوت أكثــر ألمًــا عليهــن مــن هجرانهــن خارجهــا.

ــم امــرأة  ــد تتأل وهنــاك رأي أخيــر ذكــره العينــي )30( وهــو أن الأمــر فــي ذلــك يجــب أن يختلــف باختــلاف حــال النســاء، فق
لبيتوتــة الرجــل فــي غيــر بيتهــا، وتفضــل مــا لــو بــات لديهــا حتــى وإن هجــر فراشــها، بينمــا  يكــون ذلــك بالنســبة لأخــرى 

أشــد مــن هجرانــه بيتهــا. 

ونميــل إلــى هــذا الــرأي، حيــث يجــب اتبــاع الطريــق الأكثــر جــدوى لإرجــاع الزوجــة عــن نشــوزها، طبقــا لظــروف وطبــاع 
كل زوجــة، فقــد يكــون هجــر الــزوج للمنــزل أكثــر جــدوى فــي زجــر امــرأة ممــا لــو هجــر فراشــها فحســب، حيــث قــد تطمــأن 
ــا بالنســبة لزوجــة أخــرى، فقــد يصعــب هــذا الأمــر عليهــا،  إلــى جانبــه، وتظــل علــى نشــوزها، بينمــا يكــون الوضــع مختلفً
فتبــادر فــي الرجــوع عــن عصيانهــا، كمــا قــد لا يجُــدِي مــع إحــدى الزوجــات العنــاد والهجــران بقــدر مــا يجُــدي معهــا الــود 
الــذي تستشــعره مــن ملازمــة الــزوج للبيــت، وعلــى عكــس ذلــك تكــون أخــرى، وهكــذا، إلا أن الأمــر يبقــى غيــر مطلــق، بــل 
يجــب أن يتقيــد الــزوج فــي ذلــك ببعــض أمــور أو ســمات خاصــة فــي الزوجــة قــد تؤثــر فــي هــذا الشــأن، وذلــك مثــلًا كأن 
تكــون الزوجــة صغيــرة جــداً، أو مســنة أو فــي مــكان غيــر آمــن، بحيــث يتســبب هجــره لهــا خــارج المنــزل فــي إيذائهــا، أو 

إحــداث بعــض الأضــرار الماديــة أو المعنويــة لهــا. 

هــذا وبينمــا اتفــق العلمــاء )31( علــى أنــه لا يجــوز للــزوج أن يهجــر زوجتــه فــي الــكلام أكثــر مــن ثلاثــة أيــام، لقــول النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم: » لا يحــل لمؤمــن أن يهجــر أخــاه فــوق ثلاثــة أيــام« )32( فقــد اختلفــوا فــي المــدة التــي يجــوز فيهــا لــه 
أن يهجرهــا فــي الفــراش، فــلا يعاشــرها معاشــرة الأزواج، فقــال بعــض المالكيــة )33( إن الأفضــل ألا يزيــد عــن شــهر، وأقصــاه 

22 - ابــن عبــاس، عبــد الله بــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا، تنويــر المقيــاس مــن تفســير ابــن عبــاس، جمعــه: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب 
الفيروزآبــادى، الناشــر: دار الكتــب العلميــة –  لبنــان، دون طبعــة، دون تاريــخ، ص69.

ــدون تاريــخ، 4/5، المــواق،  ــدون طبعــة، ب ــل، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة – بيــروت، ب ــد الله، شــرح مختصــر خلي ــن عب 23- الخرشــي، محمــد ب
التــاج والإكليــل (مرجــع ســابق) 5/ 259، الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلســي المغربــي، المعــروف 

بالحطــاب، مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: الثالثــة، 1412هـــ - 1992م، 4/ 15.

24  -  الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القرشــي المكــي، 
الناشــر: دار المعرفــة – بيــروت، بــدون طبعــة، ســنة النشــر: 1410هـــ/1990م، الأم  5/120، العمرانــي، البيــان فــي مذهــب الإمــام الشــافعي (مرجــع 

ســابق) 9/529.

25- ابن قدامة، المغني (مرجع سابق) 7/318، المرداوي، الإنصاف (مرجع سابق) 8/376.

26- العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي (مرجع سابق) 9/529. 

27- العيني، عمدة القاري بشرح صحيح البخاري (مرجع سابق) 20/190.

28- الماوردي، الحاوي الكبير 5/598

29- العيني، عمدة القاري بشرح صحيح البخاري (مرجع سابق) 20/191.

30- المرجع السابق 20/ 190. 

31- الحطــاب، مواهــب الجليــل (مرجــع ســابق) 4/ 15، العمرانــي اليمنــي، البيــان فــي مذهــب الإمــام الشــافعي (مرجــع ســابق) 5/ 529، ابــن قدامــة، 
المغنــي (مرجــع ســابق) 7/ 318.

32- الحديــث: »لا تباغضــوا ولا تقاطعــوا ولا تدابــروا ولا تحاســدوا وكونــوا عبــاد الله إخوانــا كمــا أمركــم الله ولا يحــل لمســلم أن يهجــر أخــاه فــوق 
ثلاثــة أيــام«. مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري، المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، المعــروف بصحيــح مســلم، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، دون طبعــة وتاريــخ، 4/ 1983، حديــث رقــم 2558، (بــاب 

النهــي عــن التحاســد والتباغــض والتدابــر).

33 - الحطــاب، مواهــب الجليــل (مرجــع ســابق) 4/15، الدســوقي، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر (مرجــع ســابق) 2/343، الأميــر المالكــي، 
محمــد، ضــوء الشــموع شــرح المجمــوع فــي الفقــه المالكــي، دار يوســف ابــن تاشــفين، ومكتبــة الإمــام مالــك [موريتانيــا - نواكشــوط]، الطبعــة الأولــى 

1426هـ، 2/377.
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أربعــة أشــهر، وذهــب بعــض الشــافعية )34( والحنابلــة )35( إنــه ليــس لــه مــدة معينــة، بمعنــى أن لــه أن يهجرهــا مــا شــاء، طالمــا 
لــم ينصلــح حالهــا، ودليلهــم فــي ذلــك أن القــرآن جــاء مطلقـًـا، فــلا يقيــد يغيــر دليــل. 

ويبــدو لنــا أن العمــل بهــذا القــول الأخيــر قــد يــؤدي إلــى الجفــاء بيــن الزوجيــن، واعتيــاد كل منهمــا علــى هجــر الآخــر فيصيــر 
مــا هــو وســيلة يرجــى منهــا اصــلاح الحــال بيــن الزوجيــن وســيلة لازديــاد الحــال ســوءًا، لــذا نــرى مــع المالكيــة أن الأفضــل 

ألا تزيــد مــدة الهجــر عــن شــهر، وأقصــى مــا يجــوز هــو أربعــة أشــهر، وهــي مــدة الإيــلاء.  

3- الضرب:  

إن الضــرب هــو ثالــث الوســائل العلاجيــة لإصــلاح الزوجــة، فهــو إجــراء ودواء يلجــأ إليــه عنــد الضــرورة )36(، والضــرورة 
المقصــودة: هــي عــدم إتيــان أي مــن وســيلتي الوعــظ والهجــر ثمارهمــا، والضــرب هنــا ضــرب تأديــب مصحــوب بعاطفــة 

المــؤدب المربــي )37( .

وقــد أجمــع العلمــاء )38( علــى أن للــزوج أن يــؤدب زوجتــه بالضــرب، وأن حقــه فــي ذلــك ثابــت بالقــرآن والســنة والإجمــاع، 
بوُهنَُّ ﴾ يقصــد  بوُهنَُّ ﴾ فهــو نــص قاطــع فــي الدلالــة علــى هــذا الحــق، لأن كلمــة ﴿ واَضرِْ فمــن القــرآن قولــه تعالــى: ﴿ واَضرِْ
بهــا الضــرب بمعنــاه الحقيقــي، أي مــا يمــس البــدن، وهــو مــا أجمــع عليــه المفســرون )39(، أمــا أدلــة ثبوتــه مــن الســنة، فهنــاك 
أحاديــث عديــدة منهــا قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »ولا تضــرب الوجــه ولا تقبــح«)40( ومنهــا قولــه فــي حجــة الــوداع: »ولكــم 
ــا غيــر مبــرح« )41(، وكــذا قولــه صلــى الله عليــه  عليهــن ألا يوطئــن فرشــكم أحــداً تكرهونــه، فــإن فعلــن فاضربوهــن ضربً
وســلم: »يعمــد أحدكــم، فيجلــد امرأتــه جلــد العبــد، فلعلــه يضاجعهــا مــن آخــر الليــل«)42(، ففــي الأحاديــث الشــريفة دلالــة علــى 
جــواز الضــرب ولكــن بشــروط، فأولهــم أشــترط فيــه عــدم مــس الوجــه، وأشــترط فــي الحديثيــن الآخريــن ألا يكــون الضــرب 

مبرحًــا، هــذا كمــا أن الإجمــاع قــد انعقــد علــى ثبــوت حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه بالضــرب ()43(( .

ورغــم قطعيــة الآيــات والأحاديــث فــي دلالتهــا علــى حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه الناشــز بالضــرب، إلا أن هنــاك آراء 

34- الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق) 9/598.

ــى بــن عثمــان بــن أســعد ابــن المنجــى، الطبعــة: الثالثــة، 1424 هـــ - 2003  35- ابــن المنجــي التنوخــي، الممتــع فــي شــرح المقنــع، زيــن الديــن المُنجََّ
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حديثــة ذهبــت إلــى إنــكار ذلــك علــى الــزوج.

فقــد ذهــب د. عبــد الحميــد أبــو ســليمان )44( إلــى عــدم حــق الــزوج فــي ضــرب زوجتــه، تأسيسًــا علــى أن المقصــود بالضــرب 
فــي الآيــة هــو المفارقــة وليــس الضــرب بمعنــاه الظاهــر (الإيــلام البدنــي)، ويســتند هــذا الــرأي إلــى عديــد مــن الأدلــة أهمهــا 
أن كثيــرا مــن معانــي الضــرب التــي وردت فــي القــرآن العظيــم جــاءت بمعنــى المفارقــة والإبعــاد والعــزل)45(، ومــن ذلــك قولــه 
لاَةِ﴾ [النســاء:101] فقــال: الضــرب فــي الأرض  بَتْمُْ فيِ الْأَرْضِ فلَيَسَْ علَيَكْمُْ جُناَحٌ أَن تقَْصرُوُا منَِ الصَّ ذاَ ضرَ

ِ
تعــالى: ﴿ وإَ

هــو الســفر والمفارقــة، ومنهــا أيضًــا: قولــه تعالــى: ﴿ فضَرُبَِ بيَنْهَمُ بسِوُرٍ لهَُّ باَبٌ﴾ [الحديــد:13] فقــال: معنــى ذلــك عزلهــم 
ومنعهــم عــن بعــض. 

واســتدل هــذا الــرأي أيضًــا )46( بفعــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم حيــن هجــر زوجاتــه شــهرًا خــارج بيوتهــن حينمــا غضــب 
. عليهن

أمــا الدليــل العقلــي فيــرى صاحــب هــذا الــرأي أن هــذا هــو التــدرج الطبيعــي لعقــاب الــزوج مــن مجــرد الوعــظ إلــى الهجــر 
فــي المضجــع، ثــم الهجــر خــارج البيــت، وذلــك لتكــون المرحلــة الأخيــرة التــي تقــف الزوجــة أمــام نفســها، لتــرى هل تســتطيع 

مفارقــة زوجهــا أبــداً إذا طلقهــا لنشــوزها، أم لا تقــدر علــى هجــره ومفارقتــه فترجــع عــن نشــوزها وتطيعــه.

هــذا، كمــا يــرى د. عرفــات ســتوني )47( أن الضــرب المذكــور فــي القــرآن هــو الضــرب بمعنــاه الحقيقــي الظاهــر، وأن الــزوج 
كان يحــق لــه ضــرب زوجتــه، لكــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم منــع ذلــك، ونهــى عنــه لمــا تحــول ضــرب الرجــال لنســائهم 

إلــى تعذيــب وانتقــام، وكان ذلــك نهايــة لهــذه العــادة الســيئة.

واســتدل هــذا الــرأي )48( علــى مــا ذهــب إليــه بــأن الإســلام قــد اتبــع لإلغــاء هــذه العــادة منهــج التــدرج التشــريعي كمــا فعــل 
ــم يجــدوا أي غضاضــة فــي  فــي تحريــم الخمــر، ذلــك أن هــذه العــادة كانــت مســتفحلة لــدى العــرب فــي الجاهليــة، حيــث ل
ضــرب نســائهم، ثــم لمــا جــاء الإســلام راعــى انتشــار هــذه العــادة لديهــم، فبــدأ يبيــن لهــم مكانــة المــرأة، ونهــى عــن ضــرب 
النســاء فــي قولــه صلــى الله عليــه وســلم:« لا تضربــوا إمــاء الله« )49( ولمــا انقلــب الأمــر لضــده وتجــاوزت المــرأة حدودهــا 
مــع زوجهــا خاصــة بعــد اختلاطهــا بامــرأة الأنصــار، أذن النبــي صلــى الله عليــه وســلم للصحابــة بضــرب نســائهم، ولكــن لمــا 
تحــول ضربهــم لنســائهم إلــى الانتقــام، نهــى النبــي عــن ذلــك فــي قولــه صلــى الله عليــه وســلم: » ليــس أولئــك بخياركــم« )50(، 

أي أن الــذي يضــرب زوجتــه لا مــروءة فيــه ولا خيــر.

ــا نهــى النبــي  ــا لا تأديبً  أي أن صاحــب هــذا الــرأي يــرى أن القــرآن قــد رخــص فــي الضــرب التأديبــي، فلمــا أصبــح تعذيبً
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صلــى الله عليــه وســلم عنــه )51(. 

مناقشة الرأيين السابقين:  

إن الــرأي القائــل بعــدم حــق الــزوج فــي ضــرب زوجتــه، وأن كلمــة ضــرب جــاءت فــي القــرآن الكريــم بمعنــى المفارقــة لا 
الإيــذاء البدنــي، رغــم كونــه براقًــا فــي ظاهــره، منطقيًــا فيمــا جــاء بــه مــن ترتيــب مراحــل تأديــب الــزوج زوجتــه، إلا أنــه 

لا يمكــن قبولــه لعــدة أســباب:

ــه خــارج  ــه مــن الســنة هــو هجــر النبــي لزوجات ــرًا، فــكل مــا اســتند إلي ــة كثي ــى الســنة النبوي ــرأي لا يعــول عل - إن هــذا ال
بيوتهــن، وحتــى هــذه الواقعــة لــم يثبــت أنــه قــد ســبقها هجــر النبــي لزوجاتــه داخــل بيوتهــن، حتــى يمكننــا القــول إن مفارقتــه 
وهجــره خــارج البيــت هــي المرحلــة الثالثــة فــي عقــاب زوجاتــه، وعليــه فهــي لا تصلــح للاســتدلال بهــا فــي هــذا المقــام. 

- وغيــر هــذه الواقعــة فلــم يعــوّل هــذا الــرأي علــى الســنة الشــريفة، والحــق أن هنــاك أحاديــث عديــدة جــاءت بمــا يــدل علــى 
إباحــة الضــرب، مثــل قــول النبــي: » ولا تضــرب الوجــه ولا تقبــح« )52( وقولــه صلــى الله عليــه وســلم فــي حجــة الــوداع:        

» ولكــم عليهــن ألا يوطئــن فرشــكم أحــدا تكرهونــه، فــإن فعلــن فاضربوهــن ضربًــا غيــر مبــرح«)53(. 

- إن القــرآن الكريــم الــذي عــوّل صاحــب هــذا القــول عليــه بشــكل أساســي، قــد وردت فيــه كلمــة الضــرب بــه عــدة مــرات 
ــه  ــك مثــل قول ــذي أقــره صاحــب هــذا القــول نفســه )54(، وذل ــي الظاهــر وهــو الإيــلام البدنــي، وهــو الأمــر ال ــاه الأصل بمعن
بوُا فوَقَْ الْأَعْناَقِ  بوُنَ وجُُوههَمُْ وأََدْباَرهَمُْ ﴾ [محمد: 27]  وقوله تعالى: ﴿ فاَضرِْ تْهمُُ المْلَاَئكِةَُ يضَرِْ َّ تعالى: ﴿ فكََيفَْ إِذاَ توَفَ
ــه، لا ســيما أن الاجتهــاد  ــى رأي ــة عل ــي قاطــع الدلال ــل نقل ــمّ دلي ــم يعــد ث ــه، فل ــال:12] وعلي بوُا منِْهمُْ كلَُّ بنَاَنٍ﴾ [الأنف واَضرِْ

فــي فهــم النصــوص فــي الواقــع المتغيــر يجــب أن ينضبــط بضوابــط، منهــا: فهــم مدلــولات الألفــاظ فــي ســياقها اللغــوي )55(. 

- كذلــك فــإن الدليــل العقلــي الــذي اســتند إليــه هــذا الــرأي - وهــو أن الهجــر خــارج البيــت هــو التــدرج الطبيعــي للعقــاب بعــد 
الوعــظ والهجــر داخــل البيــت - قــد افتــرض أن معنــى الهجــر الــوارد فــي الآيــة هــو الهجــر فــي البيــت، وقــد مــر بنــا أنــه ليــس 

ثــمّ مــا يقطــع بــذاك المعنــى، وأن علمــاء القــرآن ومفســريه قــد اختلفــوا فــي معنــى الهجــر فــي الآيــة. 

وعليــه، فقــد ثبــت لنــا عــدم جــواز التعويــل علــى هــذا القــول، و لعــل الهــدف مــن هــذا التفســير والاجتهــاد الحــرص علــى عــدم 
إســاءة فهــم المســلمين للآيــة، فــي ظــل مــا صاحــب ذلــك مــن إســاءة فــي التطبيــق )56(.   

ــه  ــم نهــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم عن ــم، ث ــأن الضــرب التأديبــي أذُن بــه مــن خــلال القــرآن الكري أمــا الــرأي القائــل ب
ــدة أســباب:  ــا، لع ــه أيضً ــم بخياركــم« فهــو رأي لا يمكــن التســليم ب ــا أولئك ــه:« وم بقول

- إنّ هــذا الــرأي قــد افتــرض أن خبــر الآحــاد يمكــن أن ينســخ القــرآن، مــع أن الــرأي الراجــح لــدى علمــاء الأصــول خــلاف 
ذلك)57(. 

51- د. ستوني، عرفات كرم، ضرب المرأة ليس حلًا للخلافات الزوجية (مرجع سابق)، ص 15.

52- سبق تخريج الحديث.

53- الحديــث طويــل، وفيــه: »اتقــوا الله فــي النســاء، فإنكــم أخذتموهــن بأمــان الله، واســتحللتم فروجهــن بكلمــة الله، ولكــم عليهــن أن لا يوطئــن فرشــكم 
ــه  ــا غيــر مبــرح...« مســلم، صحيــح مســلم (مرجــع ســابق)، بــاب (حجــة النبــي صلــى الله علي ــن ذلــك فاضربوهــن ضربً أحــدا تكرهونــه، فــإن فعل

وســلم)، 2/889، 890، حديــث رقــم  1218. 

54- د. أبو سليمان، عبد الحميد، ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية (مرجع سابق)، ص21.

ــة، 1430هـــ -  ــات المتحــدة الأمريكي ــر الإســلامي، الولاي ــي للفك ــد العالم ــاد، المعه ــي الاجته ــره ف ــع وأث ــه الواق 55- حصــوة، د. ماهــر حســين، فق
.199 ص:  2009م، 

56- حصوة، د. ماهر حسين، فقه الواقع وأثره في الاجتهاد (مرجع سابق) ص: 199.

57- النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (مرجع سابق) 2/ 607
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ــا وجــده مصــرًا علــى هــذا الفعــل،  - هــذا الــرأي قــد ذهــب )58( إلــى أن قــول النبــي للصحابــي: » لا تضــرب الوجــه«)59( لمَّ
ــه، ولأنــه موطــن الجمــال . ــداً عــن الوجــه، تكرمــة ل فحــذره أن يكــون ذلــك بعي

والســؤال هنــا: هــل يمكــن أن يبيــح النبــي الضــرب لشــخص بعينــه لمجــرد أنــه لــم يســتطع التخلــص مــن هــذه العــادة الجاهليــة؟ 
وهــل إذا وجــد النبــي هــذا الشــخص لا يســتطع التخلــص مــن عــادة شــرب الخمــر  – وهــو نفــس المثــال الــذي أتــى بــه صاحــب 

هــذا الــرأي ليقيــس عليــه مســألة الضــرب –  فإنــه كان ســيبيح لــه ذلــك؟ قطعـًـا لا.

ــه وســلم:               ــى الله علي ــه صل ــل إن قول ــا، ب ــي عــن الضــرب نهائيً ــى نهــي النب ــة عل ــي الدلال ــة ف ــه أي قطعي ــس ب ــث لي - الحدي
» ومــا أولئــك خياركــم«)60( والــذي جــاء فــي روايــة أخــرى بلفــظ:« ولــن يضــرب خياركــم« فيــه دليــل علــى مخالفــة الأولــى، 

أي الأولــى الصبــر وعــدم الضــرب. 

وعلــى ذلــك، فإنــه يمكــن القــول إنــه لا مفــر مــن الانتصــار لمذهــب الفقهــاء القدامــى فــي قولهــم بحــق الــزوج فــي تأديــب 
ــه جمهــور الفقهــاء)61(. ــه عــدم الضــرب، وهــو مــا ذهــب إلي ــه بالضــرب، إلا أن الأفضــل ل زوجت

وإذا ســلمنا بهــذا الحــق للــزوج، إلا أننــا نجــزم أن تقريــره لــه ليــس مــن قبيــل محابــاة الرجــل ولا العــداء للمــرأة، وإنمــا لأجــل 
مصلحــة أخــرى تعلــو علــى المصلحــة الخاصــة لــكل منهمــا، هــي مصلحــة الأســرة بأكملهــا، لــذا فقــد أحــاط الشــرع هــذا الحــق 
بســياج مــن الضوابــط والحــدود، التــي تحفــظ للمــرأة كرامتهــا فــي هــذه الأســرة، وفــي المجتمــع ككل، فمــا هــي هــذه الحــدود؟ 

 ذهــب المالكيــة)62( إلــى أن الــزوج لا يجــوز لــه أن يضــرب زوجتــه إلا إذا لــم يبلــغ نشــوزها الإمــام، أو بلغــه نشــوزها وطلــب 
مــن الــزوج تأديبهــا، لأنــه رأى إصلاحهــا علــى يــده، وهــو قــول لــدى الشــافعية)63(.

ا﴾   َّ وأيــد هــذا الــرأي صاحــب التحريــر والتنويــر)64( مدعمًــا قولــه بــأن الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ واَللاَّتيِ تَخاَفوُنَ نشُوُزهَنُ
لــولاة الأمــور، وذلــك يقتضــي أن يكــون أمــر النشــوز قــد رُفــع إليهــم بشــكوى مــن الــزوج، ويكــون الأمــر بالضــرب صــادرًا 
منهــم، ولا نــرى أن هــذا الــرأي بعيــد عــن الصــواب، خاصــة وقــد مــرّ بنــا فــي الحديــث أن الصحابــة قــد اســتأذنوا النبــي صلــى 

الله عليــه وســلم فــي ضــرب زوجاتهــم، فــأذن لهــم.

ويــرى بعــض الشــافعية )65( أن يتــرك أمــر تأديبهــا بالضــرب للإمــام حــال أن يكــون بينهــا وبيــن زوجهــا عــداوة، فهنــا لا يجــوز 
لــه ضربها بنفســه.

58- د. ستوني، عرفات كرم، ضرب المرأة ليس حلًا للخلافات الزوجية (مرجع سابق)، ص 15.

59 - سبق تخريج الحديث.

60- سبق تخريج الحديث.

ــر: دار  ــل)، الناش ــر خلي ــرح مختص ــتار المختصر(ش ــك أس ــي هت ــدرر ف ــع ال ــنقيطي، لوام ــي الش ــالم المجلس ــد س ــن محم ــد ب ــنقيطي، محم 61- الش
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الطبعــة: الأولــى، 1428هـــ-2007م، 13/276، ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الديــن، المبــدع 
فــي شــرح المقنــع، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1418 هـــ - 1997 م، 6/264، الشــوكاني، نيــل الأوطــار (مرجــع 

ســابق) 6/251.

62- الحطاب، مواهب الجليل (مرجع سابق) 4/15، الخرشي، شرح مختصر خليل (مرجع سابق) 4/7.

63- النــووي، روضــة الطالبيــن (مرجــع ســابق) 7/369. البجيرمــي، ســليمان بــن محمــد بــن عمــر، تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب (حاشــية 
البجيرمــي علــى الخطيــب)، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ النشــر: 1415هـــ - 1995م، 3/478.

64- ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر التونســي، التحريــر والتنويــر (تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن 
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1994م، 4/427، وغيرهمــا.
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كذلــك اشــترط الحنابلــة )66( لتأديــب الــزوج زوجتــه بالضــرب أن يكــون مؤديـًـا حقوقهــا غيــر مقصــر فيهــا، وهــذا أمــر منطقــي، 
لأنــه ليــس مــن المعقــول أن يكــون الــزوج ناشــزًا، ثــم يقــوم بتأديبهــا إذا نشــزت هــي أو أخلــت ببعــض حقوقــه، فهنــا يكــون 

متعديـًـا عليهــا، ظالمًــا إياهــا.

ويشــترط علــى الــزوج أن يكــون مقصــده مــن وراء ضــرب زوجتــه إصلاحهــا وإرجاعهــا عــن نشــوزها، وهــي الغايــات التــي 
شــرع مــن أجلهــا الضــرب، أمــا إذا كان مقصــد الــزوج مــن وراء ضربــه زوجتــه مقصــداً غيــر مشــروع، كإذلالهــا أو الانتقــام 
منهــا، فــإن ذلــك لا يجــوز، ويكــون الــزوج فــي هــذه الحالــة متعســفاً فــي اســتعماله لحــق الضــرب، فقصــد الشــارع مــن وراء 
تشــريع هــذا الحــق للــزوج هــو تقويــم الزوجــة، وبالتالــي اســتقامة الحيــاة الزوجيــة، فــإذا لــم يتفــق مقصــد الــزوج مــع مقصــد 

المشــرع هــذا، فقــد اســتعمل الحــق فــي غيــر الوســيلة التــي شــرع مــن أجلهــا )67(.

أيضــا اشــترط المالكيــة )68( والشــافعية )69( لضــرب الــزوج زوجتــه أن يغلــب علــى ظنــه أن فيــه صلاحهــا، فــإن تأكــد أو غلــب 
علــى ظنــه أنــه ليــس فيــه صلاحهــا، فــلا يضربهــا، وهــذا أمــر بديهــي، لأن الوســائل تســقط بســقوط المقاصــد )70(.

ويقــول صاحــب منــح الجليــل )71( فــي ذلــك: » إن الضــرب وســيلة إلــى إصــلاح حالهــا، والوســيلة لا تشــرع عنــد ظــن عــدم 
ــو  ــا فه ــا لغايته ــدم تحقيقه ــم ع ــث يعل ــيلة الضــرب حي ــزوج وس ــتعمل ال ــإذا اس ــك، ف ــي ذل ــا »، وعل ــب المقصــود عليه ترت
متعســف فــي اســتعمال هــذا الحــق، ذلــك أن انتفــاء المصلحــة قرينــة علــى قصــد الإضــرار الــذي بــه يتحقــق التعســف )72(.

وقــد اختلــف الفقهــاء هــل يحــق للــزوج أن يضــرب زوجتــه بمجــرد خوفــه نشــوزها، أم إذا حــدث النشــوز بالفعــل؟ بــل واختلف 
القائلــون بأنــه لا يجــوز الضــرب إلا بعــد حــدوث النشــوز فعــلًا بيــن مــا إذا كان يشــترط نشــوزها أكثــر مــن مــرة أم يكفــي 

النشــوز مــرة واحــدة منهــا حتــى يحــق لــه ضربهــا.

فقــد ذهــب بعــض الشــافعية )73( أن لــه ذلــك بمجــرد خــوف النشــوز، لأن ظاهــر الآيــة يقتضــي ذلــك، بينمــا ذهــب المالكيــة)74( 
وبعــض الشــافعية )75( والحنابلــة )76( إلــى أنــه ليــس لــه أن يضربهــا إلا إذا نشــزت أكثــر مــن مــرة، لأن ترتيــب الآيــة يقتضــي 

ذلــك، فالمعنــى: إذا خفتــم نشــوزهن فعظوهــن، فــإن نشــزن، فاهجروهــن، فــإذا أصــررن علــى النشــوز فاضربوهــن.  

ــرًا  ــا مبرحًــا، والمقصــود: ألا يكــون الضــرب مؤث واتفــق العلمــاء )77(علــى أنــه لا يجــوز أن يضــرب الــزوج زوجتــه ضرب

66- البهوتــي، منصــور بــن يونــس ابــن صــلاح الديــن بــن حســن بــن إدريــس، كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع،  الناشــر: دار الكتــب العلميــة، دون 
طبعــة، دون تاريــخ، 5/210، ابــن ضويــان، إبراهيــم بــن محمــد بــن ســالم، منــار الســبيل فــي شــرح الدليــل، الناشــر: المكتــب الإســلامي، الطبعــة: 

الســابعة 1409 هـــ-1989م، 2/ 225. 

67- الدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة،  لبنان، الطبعة الرابعة 1408هـ، ص: 252.

68- مواهب الجليل (مرجع سابق) 4/ 15، أسهل المدارك (مرجع سابق) 2/ 131.

69-  البجيرمــي، حاشــية البجيرمــي علــى الخطيــب (مرجــع ســابق) 3/442، الجمــل، ســليمان بــن عمــر ابــن منصــور العجيلــي الأزهــري المعــروف 
بالجمــل، فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــلاب المعــروف بحاشــية الجمــل، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ، 

.289 /4

70- عبــد الســلام، أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن أبــي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان العلمــاء، 
قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، الناشــر: مكتبــة الكليــات الأزهريــة – القاهــرة، طبعــة: 1414 هـــ - 1991 م، 1/121.

71 - عليش، منح الجليل (مرجع سابق)، 3/545.

72- الدرينــي، نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق فــي الفقــه الإســلامي، ص: 246، ويقــول فــي ذلــك: »غيــر أنــه لعســر تبيــن هــذه النيــة – ويقصــد 
نيــة الإضــرار بالزوجــة- يســتعان بالقرائــن، ومــن ذلــك ألا يكــون لــه منفعــة فــي اســتعمال حقــه، ومــع ذلــك يترتــب عليــه ضــرر بغيــره، فمنــع ذلــك، 

لأنــه قرينــة علــى فصــد الإضــرار«. (الصفحــة نفســها)

73- العمرانــي اليمنــي، البيــان فــي مذهــب الشــافعي (مرجــع ســابق)9/ 529، النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف،  المجمــوع شــرح 
المهــذب (مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي)، الناشــر: دار الفكــر، دون طبعــة، دون تاريــخ،  16/445.

74- أسهل المدارك (مرجع سابق) 2/ 1313

75- العمراني اليمني، البيان (مرجع سابق) 9/ 529، النووي، المجموع شرح المهذب (مرجع سابق) 16/445.

76- ابن قدامة، المغني (مرجع سابق) 7/ 318، ابن المنجي التنوخي، الممتع في شرح المقنع (مرجع سابق) 3/742. 

ــان (مرجــع ســابق)  77  الكاســاني، بدائــع الصنائــع (مرجــع ســابق) 2/334، الحطــاب، مواهــب الجليــل (مرجــع ســابق) 4/15، العمرانــي، البي
ــار (مرجــع ســابق)، 11/226.         ــى بالآث 5/35، البهوتــي، شــرح منتهــى الإرادات (مرجــع ســابق) 3/54، ابــن حــزم، المحل
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ولا شــاقاً، أي لا يكســر عظمًــا ولا يشــين جارحــة، وذهــب بعــض المالكيــة )78( إلــى أن المقصــود بالضــرب المبــرح أي الــذي 
يظهــر أثــره.

 وعلــى ذلــك، فــإن غلــب علــى ظــن الــزوج أن زوجتــه لا يعالــج نشــوزها إلا بالضــرب المبــرح، لا يجــوز لــه أن يعزرهــا 
أصــلًا )79( .

كمــا اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يشــترط فــي الضــرب ألا يصيــب الأماكــن المخوفــة مــن الجســد، كالوجــه، فقــد روى عــن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: »ولا تضــرب الوجــه ولا تقبــح«  )80(.

أمــا عــن أداة الضــرب، فقــد اختلــف العلمــاء فــي ذلــك اختلافـًـا كبيــرًا، فبينمــا ذهــب بعــض الشــافعية)81( وبعــض الحنابلة)82(إلــى 
أن المقصــود هــو الضــرب بمنديــل ملفــوف، وليــس لــه أن يضربهــا بخشــب أو ســوط، ذهــب بعــض الحنابلــة)83( إلــى أن لــه 

أن يجلدهــا بالســوط. 

 واختلــف الفقهــاء أيضًــا فــي عــدد الضربــات التــي يجــوز للــزوج ان يضربهــا للزوجــة، فذهــب الحنابلــة)84( والظاهريــة )85(إلــى 
أنــه لا يجــوز لــه أن يضربهــا أكثــر مــن عشــر ضربــات، لقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: » لا يجلــد أحــد فــوق عشــرة 

أســواط إلا فــي حــد مــن حــدود الله«)86(، وذهــب الشــافعية )87( أنــه لا يجــوز لــه أن يجلدهــا أكثــر مــن تســع وثلاثيــن ســوطًا.

وفي رأينا أن القول بجواز ضرب الزوجة بالعصا أو السوط لا يمكن قبوله مطلقاً، وذلك لعدة أسباب: 

- إن هــذا القــول بــه بعــض التناقــض؛ لأن الفقهــاء الذيــن يجيــزون الضــرب بالســوط أو العصــا هــم أنفســهم الذيــن يشــترطون 
ألا يكــون الضــرب مبرحًــا، ويعللــون ذلــك بــأن الغــرض منــه التأديــب لا الإيــلام، فأنــى يكــون ضربهــا بالعصــا أو الســياط 

غيــر مؤلــم؟ 

- حتــى إذا كان الضــرب لــم يظهــر أثــره مباشــرة علــى الجســد، فهــذا لا يعنــي أنــه ليــس لــه أثــر، ســواء كان مــن الناحيــة 
الماديــة بــأن يظهــر أثــره مباشــرة علــى الجســد، أو مــن الناحيــة المعنويــة، فهــو مهيــن للزوجــة، خاصــة إذا كانــت ذات مكانــة 

لا تســمح بذلــك.

- إن الســماح للــزوج بضــرب زوجتــه أمــر قــد شــرع اســتثناء للضــرورة وهــي الحفــاظ علــى ســلامة الأســرة، واســتقرارها، 
وعلــى ذلــك، فــلا ينبغــي أن يكــون مــا أريــد بــه إصــلاح الحــال ســبباً فــي زيادتــه ســوءًا، لأن ضــرب الــزوج زوجتــه علــى 

هــذا الوجــه معنــاه قطعًــا زيــادة عنادهــا ونشــوزها، وقطــع أي ســبيل لإصلاحهــا.

78  - الحطــاب، مواهــب الجليــل (مرجــع ســابق) 4/15، الزييــدي، عثمــان بــن المكــي التــوزري، توضيــح الأحــكام، شــرح تحفــة الحــكام، الناشــر: 
المطبعــة التونســية، الطبعــة: الأولــى، 1339 هـــ، 2/81.

79 - الحطــاب، مواهــب الجليــل (مرجــع ســابق) 4/15، 16، ابــن عرفــة، محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي التونســي المالكــي، أبــو عبــد الله، 
المختصــر الفقهــي، الناشــر: مؤسســة خلــف أحمــد الخبتــور للأعمــال الخيريــة، الطبعــة: الأولــى، 1435 هـــ - 2014 م10/ 290، الســعدي، أبــو محمــد 
ــم المدينــة، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي،  جــلال الديــن عبــد الله بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار الجذامــي، عقــد الجواهــر الثمينــة فــي مذهــب عال

بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1423 هـــ، 2003م، 1/492.

80 - سبق تخريج الحديث.

81 - الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق) 13/423.

82  - البهوتي، كشاف القناع (مرجع سابق) 5/210

83 - البهوتي، شرح منتهى الإرادات (مرجع سابق) 3/54.

84 - البهوتي، كشاف القناع (مرجع سابق) 5/209.

85 - ابن حزم، المحلى بالآثار (مرجع سابق) 11/226.

86 - الحديــث فــي صحيــح البخــاري (مرجــع ســابق) بلفــظ: »لا تجلــدوا فــوق عشــرة أســواط إلا فــي حــد مــن حــدود الله«(بــاب كــم التعزيــر والأدب)،  
8/ 174، حديــث رقــم 6850، وموجــود باللفــظ عاليــه بصحيــح مســلم (مرجــع ســابق) (بــاب قــدر أســواط التعزيــر)، 3/ 1332، حديــث رقــم 1708. 

ــن،  ــم الدي ــاس، نج ــو العب ــاري، أب ــي الأنص ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــة، أحم ــن الرفع ــابق) 13/423، اب ــع س ــر (مرج ــاوي الكبي ــاوردي، الح 87 - الم
ــى، 2009م، 13/352. ــة: الأول ــة، الطبع ــب العلمي ــر: دار الكت ــه، الناش ــرح التنبي ــي ش ــه ف ــة النبي ــة، كفاي ــن الرفع ــروف باب المع
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وعليــه، فإنــه لا يشــترط للقــول بتعــدي الــزوج حــدود حقــه فــي الضــرب أن يكــون قــد أحــدث لزوجتــه عاهــة أو جرحًــا، أو 
ظهــر أثــر الضــرب مباشــرة علــى جســدها، بــل إن مجــرد مــا يحدثــه لهــا مــن الألــم الشــديد فيــه تجــاوز لهــذه الحــدود، وســواء 

كان الألــم ماديـًـا أو معنويـًـا.

وبعــد أن تعرفنــا علــى حــدود حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه، كان لزامًــا أن نتســاءل: مــا هــو الأثــر المترتــب إذا تجــاوز 
الــزوج هــذه الحــدود فــي تأديــب زوجتــه؟ وهــذا مــا نتناولــه فــي الصفحــات التاليــة.

المبحث الأول
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في الفقه الإسلامي

قــد ينتــج عــن تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه آثــار تختلــف باختــلاف وســيلة التأديــب التــي تعســف 
ــا لمــا إذا تعســف فــي اســتعمال حقــه فــي الوعــظ أو الهجــر أو الضــرب، إلا أن  الــزوج فــي اســتعمالها، فيختلــف الأثــر طبقً

هنــاك آثــارًا عامــة تترتــب علــى تعســفه فــي اســتعمال أي وســيلة مــن هــذه الوســائل.

 وعلــى ذلــك، فســوف نقــوم بتقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، نتنــاول فــي أولهمــا: الآثــار الخاصــة المترتبــة علــى تعســف 
ــي  ــزوج ف ــى تعســف ال ــة عل ــار العامــة المترتب ــي ثانيهمــا: الآث ــاول ف ــه، ونتن ــب زوجت ــي تأدي ــه ف ــي اســتعمال حق ــزوج ف ال

اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه.  

المطلب الأول

الآثار الخاصة المترتبة على تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته

ــا: إن الــزوج قــد يتعــدى حــدود حقــه فــي اســتعمال كل وســيلة مــن وســائل تأديــب زوجتــه، وإن ذلــك قــد يترتــب عليــه  قلن
بعــض الآثــار الخاصــة، وعليــه فســوف نقــوم بتقســيم هــذا المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع، نتنــاول فــي أولهــم: الآثــار المترتبــة 
ــار المترتبــة علــى تعســف الــزوج  ــاول فــي ثانيهــم: الآث علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي وعــظ الزوجــة، ونتن
فــي اســتعمال حقــه فــي هجــر الزوجــة، ونتنــاول فــي ثالثهــم: الآثــار المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي 

ضــرب الزوجــة. 

الفرع الأول

أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في الوعظ

قلنــا: إن الــزوج فــي وعظــه لزوجتــه يجــب أن يذكرهــا بتقــوى الله، وبحقوقــه عليهــا، وبوجــوب طاعتــه، وســقوط نفقتهــا  إذا 
أصــرت علــى عصيانــه، وذلــك كلــه بالليــن الطيــب مــن الــكلام، فــلا يحــق لــه أن يهددهــا، أو يعظهــا بعنــف وغلظــة، أو يعنفهــا 
ــك أمــام أبنائهــا أو ذويهــا، حيــث ســتظهر أمــام هــؤلاء  ــه ذل ــل لا يحــق ل ــر كجيرانهــا ونحوهــم، ب بحجــة تأديبهــا أمــام الغي
بمظهــر الناشــز المقصــرة فــي حــق زوجهــا، وهــو الأمــر الــذي قــد يشــينها ويؤذيهــا نفســياً، فــإذا فعــل شــيئاً مــن ذلــك كان 
متعســفاً، وإذا تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي الوعــظ علــى هــذا النحــو، فســبب بذلــك ضــررًا معنويًــا لزوجتــه، كان 

عليــه أن يضمــن مــا ســببه لهــا مــن ضــرر، ونســتند فــي ذلــك علــى مــا يلــي:

- قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: » لا ضــرر ولا ضــرار« )88( فمــن الأصــول العامــة الراســخة فــي الشــريعة قاعــدة لا 
ضــرر ولا ضــرار فــي الإســلام، فــإذا كان مــن حــق الــزوج علــى زوجتــه أن يؤدبهــا، فمــن حقهــا عليــه ألا يؤذيهــا أو يســبب 
لهــا أضــرارًا ماديــة أو معنويــة، فالضــرر هنــا ضــرر عــام شــامل لجميــع أنواعــه الماديــة والمعنويــة، لأنــه ليــس ثــم أي دليــل 

يقطــع بعــدم شــمول الحديــث للضــرر النفســي.

88  - ابــن ماجــة فــي ســننه (مرجــع ســابق) 3/784، حديــث رقــم 2340، البيهقــي، الســنن الكبــرى (مرجــع ســابق) 6/115، حديــث رقــم 11385، 
وذكــر الزرقانــي أن النــووي قــال: إنــه حديــث حســن، لــه طــرق يقــوي بعضهــا بعضًــا. الزرقانــي، حمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف، شــرح الزرقانــي 

علــى موطــأ الإمــام مالــك، ج4، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 1424هـــ، ص: 66، حديــث رقــم 1461.
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- إن الألــم النفســي قــد يكــون أشــد علــى النفــس مــن الألــم المــادي، فــإذا كان ممــا لا خــلاف فيــه أن الــزوج إذا تعــدى علــى 
زوجتــه بالضــرب المبــرح وســبب لهــا أضــرارًا ماديــة بجســدها يضمــن مــا أتلفــه علــى مــا ســنرى، فإنــه يجــب القــول أيضًــا 

بأنــه يضمــن مــا أصابهــا بســببه مــن إيــذاء نفســي. 

ــزوج فــي حقهــا والعبــث  ــاب  لتكــرار تهــاون ال ــح الب ــا يفت ــدى عليهــا نفســيا بتعويضهــا ماليً ــر الزوجــة المعت - إن عــدم جب
ــا  ــل القاضــي (كم ــدي مــن قب ــزوج المعت ــر هــذا ال ــم تعزي ــى إذا ت ــل حت ــام، ب ــردع الع ــق ال ــا يشــاء، ولا يحق بمشــاعرها كم
ســنرى)، فيجــب أيضــا إلزامــه بضمــان مالــي لمــا أصابهــا مــن أضــرار نفســية، ذلــك أن العقــاب المالــي بالنســبة للــزوج قــد 

يكــون أشــد علــى نفســه وأكثــر ردعــا لــه .

الفرع الثاني
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في الهجر

انتهينــا فــي مســألة التأديــب بالهجــر أن الــزوج يحــق لــه هجــر المنــزل إذا رأى أن ذلــك يتناســب مــع طبــاع زوجتــه وخصالهــا، 
ــه  ــاركا زوجت ــة ت ــزل الزوجي ــه أن يهجــر من ــه لا يجــوز ل ــا أيضــا أن ــه الأردع لهــا فــي رجوعهــا عــن النشــوز، وانتهين وأن
مريضــة حامــلًا كانــت أو حائــلًا، ولا يجــوز لــه تركهــا إذا كانــت تســكن فــي مــكان موحــش غيــر آمــن، وخاصــة إذا كانــت 
صغيــرة يفزعهــا الخــوف مــن الوحــدة، فــإذا فعــل شــيئاً مــن ذلــك كلــه اعتبــر متعديًــا حــدوده فــي التأديــب بالهجــر، متعســفاً 

فــي اســتعمال هــذا الحــق. 

وعليــه، فــإذا حــدث ضــرر للزوجــة مــن جــراء هــذا الهجــر الــذي تعــدى بــه الــزوج الحــدود المشــروعة، وذلــك كأن ماتــت 
الزوجــة مــن الخــوف أو أســقطت ولدهــا، أو حــدث لهــا ضــرر أو تلــف للعقــل أو غيــره مــن أعضائهــا، فنــرى أنــه يجــب أن 

يضمــن الــزوج ذلــك كلــه.

ــا بعــد طلــب الســلطان لهــا )90( ، أو  ــه إذا أســقطت امــرأة حملهــا فزعً ــة )89( أن ــه الحنابل ونســتند فــي ذلــك علــى مــا ذهــب إلي
ماتــت فزعًــا - ولــو مــن غيــر حمــل- أو ذهــب عقلهــا، فــإن الســلطان يضمــن ذلــك كلــه، لأن الهــلاك كان بســببه، وكــذا عليــه 
ديــة الجنيــن الــذي مــات، ومــن بــاب أولــى يجــب علــى الــزوج أن يضمــن مــا حــدث لزوجتــه مــن ضــرر بســبب تعســفه فــي 

تأديبهــا.  

الفرع الثالث
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في الضرب

يمكــن التنويــه أولًا إلــى أن فقهــاء الحنفيــة )91( والشــافعية )92( ذهبــوا إلــى أن الزوجــة إذا هلكــت أو تلــف أحــد أعضائهــا مــن 
تأديــب الــزوج المشــروع لهــا (أي التأديــب الــذي لــم يتعســف الــزوج فيــه) فإنــه يضمــن، لأن تأديــب الــزوج لزوجتــه بالضرب 
مبــاح، ليــس بواجــب، فهــو لنفــع نفســه، لذلــك فهــو متقيــد بشــرط الســلامة، فيضمــن حتــى ولــو لــم يتعــد حــدود التأديب)93(بينمــا 

89 - البهوتي، كشاف القناع (مرجع سابق) 6/16، ابن قدامة، المغني (مرجع سابق) 8/432.

90 - كذلــك ذهــب الشــافعية غلــى أنــه يضمــن ديــة الجنيــن لــو أجهضــت بســبب الفــزع، أمــا لــو ماتــت هــي نفســها، فــلا يضمــن. الشــربيني، مغنــي 
المحتــاج (مرجــع ســابق) 5/336، الجمــل، حاشــية الجمــل (مرجــع ســابق) 5/81.

91 - الكاســاني، بدائــع الصنائــع (مرجــع ســابق) 7/305، الحصكفــي، الــدر المختــار (مرجــع ســابق) 1/708، ابــن نجيــم المصــري، البحــر الرائــق 
(مرجــع ســابق) 5/53.

92 - الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)5/599، السنيكي، أسنى المطالب (مرجع سابق) 2/164.

93 - لــذا فــرق الحنفيــة بيــن تأديــب الــزوج زوجتــه، وتأديــب الإمــام، فــالأول مبــاح، لــذا هــو مقيــد بشــرط الســلامة، والثانــي واجــب، فــلا يتقيــد بهــذا 
الشــرط. الكاســاني، بدائــع الصنائــع (مرجــع ســابق) 7/305، الزيلعــي، عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن، تبييــن الحقائــق شــرح 

كنــز الدقائــق، الناشــر: المطبعــة الكبــرى الأميريــة - بــولاق، القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 1313هـــ 3/211.
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ذهــب المالكيــة)94( والحنابلــة)95( إلــى عــدم الضمــان طالمــا كان التأديــب مشــروعًا، لأنــه مــأذون فيــه شــرعًا )96( .    

ويســتند الحنفيــة)97( فــي قولهــم هــذا علــى القاعــدة الفقهيــة: (الجــواز الشــرعي ينافــي الضمــان)، وتعنــي أن الأمــر إذا كان مباحًا 
فعــلا أو تــركًا ينافــي ضمــان مــا حصــل بــه مــن تلــف )98(، ويقيــد الحنفيــة إعمــال هــذه القاعــدة بشــرط الســلامة، كمــا يعــول 
الشــافعية )99(علــى قاعــدة مماثلــة هــي: » المتولــد مــن مــأذون فيــه لا أثــر لــه«، حيــث يشــترطون لإعمالهــا أيضًــا نفــس القيــد 

السابق.

أما المالكية)100( والحنابلة)101( فيرون الأمر على إطلاقه، فطالما كان مأذوناً فيه شرعًا فلا ضمان.

ونؤيــد رأي الحنفيــة فيمــا يرونــه مــن ضــرورة ضمــان الــزوج مــا أتلفــه مــن زوجتــه نتيجــة تأديبهــا حتــى ولــو لــم يتعســف فــي 
التأديــب؛ ذلــك أن الأصــل فــي قواعــد الشــريعة أنهــا لا تســمح أن يقضــي أحــد لنفســه، وعليــه، فقــد ســمح ذلــك للضــرورة )102( 

وعلــى ســبيل الاســتثناء؛ لــذا كان لابــد مــن تقييــده بشــرط الســلامة .  

ومحــل تســاؤلنا الآن هــو حالــة مــا إذا ترتــب التلــف علــى التأديــب غيــر المشــروع أي الــذي تعســف فيــه الــزوج وتجــاوز 
حــدود التأديــب.  

لقــد فــرق الفقهــاء فــي هــذا الشــأن بيــن مــا إذا اســتعمل الــزوج آلــة غيــر معــدة للتأديــب أصــلًا، أو اســتعمل آلــة معــدة لــه، حيــث 
اتفقــوا)103( علــى أن الــزوج إذا اســتعمل فــي التأديــب آلــة غيــر معــدة لــه، فــأدى ذلــك إلــى هــلاك نفــس الزوجــة أو تلــف عضــو، 

ككســر يــد، أو فقــأ عيــن، فــإن عليــه القصــاص فــي النفــس ودونهــا، لأن فعلــه يعتبــر عمــداً بــلا خــلاف.

واختلــف الفقهــاء حــال إذا كانــت الآلــة معــدة للتأديــب أصــلًا، ولكــن الــزوج أســرف فــي اســتعمالها، فــأدى ذلــك إلــى تلــف 
الزوجــة، فذهــب الحنفيــة )104( وبعــض المالكيــة )105( وجمهــور الحنابلــة )106( إلــى أن القتــل الواقــع بهــذا الفعــل هــو قتــل شــبه 

94 - عليــش، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، أبــو عبــد الله المالكــي، منــح الجليــل شــرح مختصــر خليــل، الناشــر: دار الفكــر – بيــروت، الطبعــة: بــدون 
طبعــة، تاريخ النشــر: 1409هـــ، 9/361.

95 - ابــن قدامــة، المغنــي (مرجــع ســابق) 9/179، أبــو النجــا، موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم الحجــاوي المقدســي، ثــم 
الصالحــي، شــرف الديــن، الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الناشــر: دار المعرفــة بيــروت – لبنــان، 4 /205.

96- البهوتي، كشاف القناع (مرجع سابق) 5/210

97 - ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، الأشــباه والنظائــر علــى مذهــب أبــي حنيفــة النعمــان، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – 
لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1419 هـــ - 1999 م 1/249.

98 - الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، شرح القواعد الفقهية، الناشر: دار القلم - دمشق / سوريا، الطبعة: الثانية، 1409هـ - 1989م، 1/499.  

99 - الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، جــلال الديــن، الأشــباه والنظائــر، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1411هـــ - 1990م 
1/141، الســنيكي، أســنى المطالــب (مرجــع ســابق) 2/164.

100 - عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل (مرجع سابق) ، 9/361، الشنقيطي، لوامع الدرر (مرجع سابق) 14/43.

101 -  ابــن قدامــة، المغنــي (مرجــع ســابق) 9/179، أبــو النجــا، موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم الحجــاوي المقدســي، 
ثــم الصالحــي، شــرف الديــن، الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الناشــر: دار المعرفــة بيــروت – لبنــان، 4 /205.  

102 - ابن عاشور، التحرير والتنوير (مرجع سابق) 5/44.

103 - السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة، المبســوط، الناشــر: دار المعرفــة – بيــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ النشــر: 
1414هـــ - 1993م، 26/93، الكاســاني، بدائــع الصنائــع (مرجــع ســابق) 7/234، الدســوقي، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر (مرجــع ســابق) 
2/343، 4/242، الزرقانــي، عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أحمــد، شــرح الزرقانــي علــى مختصــر خليــل، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – 
لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1422 هـــ - 2002 م، 8/13، المــاوردي، الحــاوي الكبيــر (مرجــع ســابق) 13/ 423، الرملــي، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي 
العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن، الناشــر: دار الفكــر، بيــروت، الطبعــة: الأخيــرة – 1405هـــ/، 1984م، 8/31، ابــن قدامــة، المغنــي (مرجــع 

ســابق) 8/271. 

104 - السرخسي، المبسوط  (مرجع سابق)26/93، الكاساني، بدائع الصنائع (مرجع سابق) 7/234.

105 - الرجراجــي، أبــو الحســن علــي بــن ســعيد، مناَهِــجُ التَّحصِيــلِ ونتائــج لطائــف التَّأوِْيــل فــي شــرح المدونــة وحــل مشــكلاتها، الناشــر: دار ابــن 
حــزم، الطبعــة: الأولــى، 1428 هـــ - 2007م 10/121، ابــن عرفــة، المختصــر الفقهــي (مرجــع ســابق) 10/291.

106 - ابــن قدامــة، المغنــي (مرجــع ســابق) 8/271، المــرداوي، الإنصــاف (مرجــع ســابق) 10/14، ابــن مفلــح (مرجــع ســابق) المبــدع فــي شــرح 
المقنــع 7/199. 
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عمــد، لا يجــب فيــه القــود، بــل الديــة المغلظــة )107(، لمــا روى عمــرو ابــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده عــن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم أنــه قــال: » عقــل شــبه العمــد مغلــظ مثــل عقــل العمــد، ولا يقتــل صاحبــه«)108(.

أمــا بخصــوص الديــة، فــرأى الحنفيــة)109( وأغلــب مــن اتجهــوا هــذا الاتجــاه مــن الحنابلــة )110( وجوبهــا علــى العاقلــة، للحديــث 
الســابق، بينمــا رأى مــن ذهــب لذلــك مــن المالكيــة )111( وبعــض الحنابلــة )112( وجوبهــا فــي مــال القاتــل نفســه.

ــي  ــزوج ف ــج مــن إســراف ال ــل النات ــرأوا أن القت ــد أصــلًا، ف ــل شــبه العم ــدون بالقت ــث لا يعت ــة )113( فحي ــا جمهــور المالكي أم
التأديــب بالآلــة المعــدة لــه هــو مــن قبيــل القتــل الخطــأ الــذي يجــب فيــه الديــة علــى العاقلــة، كمــا تجــب فيمــا دون النفــس إذا 

بلغــت الثلــث.

أمــا الشــافعية)114( فقــد رأوا أنــه إذا خالــف المــؤدِب فــي تأديبــه العــرف، كأن والــى فــي ضربــه بالســوط أو العصــا، أو ضــرب 
فــي بــرد أو حــر شــديدين )115( فأتلــف المــؤدبَ، يعتبــر فعلــه عمــداً، وعليــه القــود )116( وهــو رأى بعــض المالكيــة )117( وبعــض 
ــزوج إذا تعــدى حــدوده فــي الضــرب  ــه ذهــب الإمــام ابــن حــزم الظاهــري )119( أيضًــا، حيــث رأى أن ال ــة )118(، وإلي الحنابل
وأســرف فــي العــدد أو اســتعمل آلــة غيــر معــدة للتأديــب، فــأدى ذلــك إلــى تلــف أحــد أعضــاء الزوجــة أو موتهــا، فــإن ذلــك 

يعتبــر عمــداً، ويقتــص منــه فــي النفــس ودونهــا )120(.

ونرجــح رأي الشــافعية ومــن وافقهــم القــول بأنــه إذا جــاوز الــزوج حــدوده فــي الضــرب، فــأدى ذلــك إلــى تلــف بعــض أعضــاء 

107 - هي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة. الرجراجي، مناهج التحصيل (مرجع سابق) 10/123

ــن عمــرو الأزدي، الناشــر: دار الرســالة  ــن شــداد ب ــن بشــير ب ــن إســحاق ب ــن الأشــعث ب ــو داود ســليمان ب ــي داود، أب ــي ســنن أب ــث ف 108 - الحدي
ــن  ــن أحمــد اب ــن عمــر ب ــي ب ــو الحســن عل ــي، أب ــم 4565، وســنن الدارقطن ــث رق ــى، 1430 هـــ - 2009 م، 2/624، حدي ــة، الطبعــة: الأول العالمي
مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1424هـــ - 2004م، 4/85، حديــث 

ــم 3144 . رق
وذكــر الزيلعــي هــذا الحديــث ضمــن مجموعــة  أحاديــث مرســلة. جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد، نصــب الرايــة لأحاديــث 
الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي فــي تخريــج الزيلعــي، الناشــر: مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر - بيــروت – لبنــان، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية- 

جــدة – الســعودية، الطبعــة: الأولــى، 1418هـــ/1997م، 4/332. 

109 - السرخسي، المبسوط (مرجع سابق) 26/93، الكاساني، بدائع الصنائع (مرجع سابق) 7/234.

110 -  ابن قدامة، المغني (مرجع سابق) 8/271، المرداوي، الإنصاف (مرجع سابق) 10/128.

111 - الرجراجي، مناهج التحصيل (مرجع سابق) 10/121. 

112 - وهــو قــول أبــي بكــر مــن الحنابلــة، ذكــره الحنابلــة فــي كتبهــم. ابــن قدامــة، المغنــي (مرجــع ســابق) 8/271، ابــن مفلــح، المبــدع (مرجــع ســابق) 
7/199، المــرداوي، الإنصــاف (مرجع ســابق) 10/14.

113 - شرح الزرقاني (مرجع سابق) 8/13، مناهج التحصيل  (مرجع سابق)10/121.

114 - الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق) 5/599.

115 - المرجع السابق 12/35.

116 - ورأى الشــافعية أنــه يشــترط لكــي يعتبــر المــؤدِب عامــداً أن يســرف فــي ضــرب المــؤدبَ منــذ البدايــة، بمعنــى أن الــزوج إذا نــوى فــي البدايــة 
ضــرب زوجتــه أكثــر مــن عشــر ضربــات متتاليــة، فماتــت، كان عليــه القصــاص، امــا لــو نــوى ضربهــا واحــدة أو اثنتيــن أو ثــلاث ضربــات، ثــم 
جــاوز، فــلا قصــاص عليــه، لأنــه قــد اختلــط العمــد بشــبه العمــد. النــووي، روضــة الطالبيــن 9/253، الدميــري، النجــم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج 
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117 - الرجراجي، مناهج التحصيل 10/122، الكشناوي، أسهل المدارك 3/128.

118 - المرداوي، الإنصاف 10/14.

119 - ابن حزم، المحلى بالآثار 11/226.

120 - بخصــوص إرث الــزوج مــن زوجتــه التــي قتلهــا بســبب تجــاوزه حــدود التأديــب، فقــد ذهــب الحنفيــة والشــافعية وجمهــور الحنابلــة  أنــه لا يــرث 
منهــا، أمــا المالكيــة فيمكــن القــول إن مواقفهــم قــد تعــددت طبقــا للوصــف الــذي خلعــوه علــى قتــل الــزوج الناتــج عــن تجــاوزه حــدوده فــي التأديــب، كمــا 
ذكــر عاليــه، فمــن رأى أنــه قتــل عمــد يــرى أن الــزوج يحــرم مــن الميــراث، ومــن يــرى أنــه خطــأ فيرتــب علــى ذلــك عــدم حرمانــه مــن الميــراث، أمــا 
شــبه العمــد، ففيــه خــلاف، فبعــض مــن أقــروا القتــل شــبه العمــد قــد ألحقــه بالخطــأ، وبعضهــم قــد ألحقــه بالعمــد، وهــو الأقــوى. الســمرقندي، عيــون 
المســائل (مرجــع ســابق) 1/243، القيروانــي،  أبــو محمــد عبــد الله بــن (أبــي زيــد) عبــد الرحمــن النفــزي، النــوادر والزيــادات علــى مــا فــي المدونــة 
مــن غيرهــا مــن الأمُهــاتِ، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1999م، 14/134، الكلبــي، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد 
بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي، القوانيــن الفقهيــة، دون دار نشــر، دون طبعــة، دون تاريــخ، 1/266، النــووي، المجمــوع شــرح المهــذب (مرجــع 

ســابق) 16/61، الدميــري، النجــم الوهــاج (مرجــع ســابق) 6/175، المــرداوي، الإنصــاف (مرجــع ســابق) 7/368. 
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الزوجــة أو موتهــا، فإنــه يقتــص منــه جــزاء لــه وردعًــا لغيــره عــن القيــام بمثــل ذلــك، لأن رأي الفقهــاء الذيــن عوًلــوا علــى 
ــا إلا إذا اســتخدم الــزوج فيــه آلــة معــدة  مجــرد الآلــة المســتعملة لاعتبــار الفعــل عمــداً، وعليــه فــلا يكــون أي ضــرب عمديً
للقتــل، يفتــح البــاب أمــام تهــاون الأزواج فــي حــق زوجاتهــم، متشــدقين فــي ذلــك بحــق الرجــل فــي تأديــب زوجتــه، ومدلليــن 

عليــه باســتعمالهم لآلــة مــن شــأنها التأديــب وليــس القتــل. 

هــذا، إذا انتهينــا إلــى حــق ولــي الزوجــة فــي طلــب القصــاص مــن نفــس الــزوج إذا أدى تعســفه فــي ضربهــا إلــى المــوت، 
وكــذا حقهــا فــي طلــب القصــاص منــه فيمــا دون النفــس حــال أدى هــذا التعســف إلــى تلــف أحــد أعضائهــا فكســر عضــوًا أو 
فقــأ عينـًـا، فهــل لهــا مــن حــق لــدى زوجهــا إذا أدى تعســفه هــذا إلــى مجــرد الألــم العضــوي أو النفســي دون أن يكســر أو يفقــأ 

أو يميــت؟

هذا ما سوف نجيب عليه في المطلب التالي.

المطلب الثاني
أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في التأديب عمومًا

قلنــا: إنــه قــد يتعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي التأديــب، فينتــج عــن ذلــك آثــار خاصــة، تختلــف تبعــا للوســيلة التــي 
تعســف فــي اســتعمالها، لكــن هنــاك آثــار عامــة تنتــج عــن تعســفه فــي اســتعمال وســائل التأديــب عمومًــا ســواء ترتبــت هــذه 
الآثــار الخاصــة أو لــم تترتــب، كأن يهجــر الــزوج زوجتــه فــي مــكان غيــر آمــن، ولــم يترتــب علــى هجــره ضــرر يوجــب 

ــا، أو يضربهــا دون أن يترتــب مــا يوجــب قصاصًــا.  ضمانً

وأهم هذه الآثار العامة التي تترتب في مثل هذه الحالات: حق الزوجة في التطليق للضرر، ووجوب تعزير الزوج المتجاوز 
لحدود التأديب.

أولًا: حــق الزوجــة المعتــدى عليهــا فــي التمســك بالتطليــق: ذهــب الحنفيــة )121( والمالكيــة )122( إلــى حــق الزوجــة 
التــي اعتــدى عليهــا زوجهــا ســواء بالتقبيــح، أو الضــرب المتجــاوز لحــدود التأديــب أن تطلــب مــن القاضــي التطليــق للضــرر. 

وهــذا الأمــر يبــدو منطقيـًـا، وإن لــم يصــرح بــه الفقهــاء، لأننــا نــرى أن المالكيــة - وهــم الذيــن يظهــر فــي فقهــم بوضــوح حــق 
الزوجــة فــي التطليــق للضــرر- قــد اعتبــروا أن مجــرد تحويــل الــزوج وجهــه عــن زوجتــه يتضمــن إضــرارًا بهــا يجيــز لهــا 
طلــب التفريــق، فــإذا كان الأمــر كذلــك، فمــن بــاب أولــى يكــون مــن قبيــل الضــرر تهديــده لهــا أو تعنيفهــا بغلظــة أمــام الغيــر 

أو ضربــه إياهــا مجــاوزًا حــدوده فــي التأديــب، كأن يلطمهــا علــى وجههــا )123(. 

ثانيــا: وجــوب تعزيــر الــزوج: هــذا كمــا ذهــب الحنفيــة)124( والمالكيــة )125( إلــى وجــوب تعزيــر الــزوج الــذي يتعســف فــي 
اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه، ردعًــا لــه عــن العــودة إلــى الاعتــداء عليهــا.

وقــد أحســن فقهــاء المالكيــة ()126() فيمــا ذهبــوا إليــه مــن أنــه يجــب علــى ولــي الأمــر أن يتبــع فــي تأديــب الــزوج المتعــدي 

121 - ابن نجيم المصري، البحر الرائق (مرجع سابق) 5/53، الحصكفي، الدر المختار (مرجع سابق) 1/320 .

122- الدســوقي، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر (مرجــع ســابق) 2/343، الخرشــي، شــرح مختصــر خليــل (مرجــع ســابق) 4/7، المــواق، 
التــاج والإكليــل (مرجــع ســابق) 5/263. 

123 - كمــا يــرى المالكيــة أن الزوجــة إذا كانــت قــد اشــترطت علــى زوجهــا ألا يضــر بهــا، فتجــاوز معهــا حــدود التأديــب، فــإن ذلــك يعتبــر إضــرارًا 
ــو  ــي الغرناطــي أب ــي القرطب ــد الله الأســدي الجيان ــن عب ــن ســهل ب ــي، عيســى ب ــة الشــرط. الجيان ــد لمخالف ــي فســخ العق ــا ف ــا التمســك بحقه ــز له يجي
الأصَْبـَـغ، ديــوان الأحــكام الكبــرى أو الإعــلام بنــوازل الأحــكام وقطــر مــن ســير الحــكام، الناشــر: دار الحديــث، القاهــرة – جمهوريــة مصــر العربيــة، 

عــام النشــر: 1428 هـــ - 2007 م، 1/253.

124 - ابن نجيم المصري، البحر الرائق (مرجع سابق) 5/53، الحصكفي، الدر المختار (مرجع سابق) 1/320.

125 - الدســوقي، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر (مرجــع ســابق) 2/343، الخرشــي، شــرح مختصــر خليــل (مرجــع ســابق) 4/7، المــواق، 
التــاج والإكليــل (مرجــع ســابق) 5/263. 

126 - الدسوقي، حاشية الدسوقي (مرجع سابق) 2/343، الخرشي، شرح مختصر خليل (مرجع سابق) 4/7.
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علــى زوجتــه بحجــة تأديبهــا، نفــس النهــج الــذي يتبعــه الــزوج فــي تأديــب زوجتــه، فقالــوا إنــه يجــب علــى الإمــام أن يعظــه 
أولًا ســواء جــزم بإفــادة الوعــظ أو ظنــه او شــك فيــه، فــإن لــم يجــدِ الوعــظ، عليــه أن يأمــر الزوجــة بهجــره، فــإن لــم تجــدِ 

تلــك الوســيلة، فعليــه أن يضربــه.

ونؤيــد القــول بوجــوب تعزيــر الــزوج، لأن الــزوج إذا لــم يعــزر عــن هــذا الفعــل، فهــذا يعنــي أنــه قــد يفلــت مــن أي عقــاب 
ــة-  ــة ثاني ــه – مــن ناحي ــة، كمــا أن ــا أو قصاصًــا، هــذا مــن ناحي ــه مــا يوجــب ضمانً ــم ينتــج عــن هجــره أو ضرب حــال إذا ل
يســتجيب لرغبــة الزوجــة التــي يعتــدي عليهــا زوجهــا بحجــة تأديبهــا، وترغــب فــي البقــاء معــه ولكنهــا فــي نفــس الوقــت تكــره 
منــه هــذا الاعتــداء عليهــا، فيؤدبــه القاضــي، وبذلــك تكــون قــد تحققــت لهــا بغيتهــا فــي البقــاء معــه مــع تأديبــه لئــلا يعــود إلــى 

مثــل هــذا الاعتــداء عليهــا مــرة أخــرى.

بــل إننــا نــرى أنــه يجــب تعزيــر الــزوج حتــى إذا طلبــت الزوجــة التطليــق بســبب هــذا الاعتــداء، وطلقهــا عليــه القاضــي، 
وذلــك إذا استشــعر القاضــي أن تطليــق زوجتــه منــه ليــس عقابًــا كافيًــا لردعــه عــن القيــام بمثــل هــذا الاعتــداء علــى غيرهــا 

مــن الزوجــات، وذلــك حمايــة لزوجــة أخــرى قــد يكــون لهــا نفــس المصيــر. 

بــل لقــد ذهــب ابــن عاشــور)127( إلــى أبعــد مــن ذلــك، ورأى عقــاب مــن اســتعمل وســيلة الضــرب أصــلًا إذا تفشــى فــي المجتمــع 
ظلــم الأزواج لزوجاتهــم، ورأى ولاة الأمــور أنهــم لا يحســنون وضــع العقوبــات الشــرعية موضعهــا، وذلــك كــي لا يتفاقــم 

أمــر الإضــرار بالزوجــات فــي المجتمــع .

 ويبدو لنا وجوب العمل بهذا القول ونستند في هذا لما يلي: 

أولًا: قاعــدة ســد الذرائــع (أي منــع الجائــز كــي لا يتوســل بــه إلــى الممنــوع) )128(، وعلــى ذلــك فــإذا أدى الضــرب إلــى مفاســد 
أكبــر مــن المصالــح التــي شــرع مــن أجلهــا أصــلًا، فيجــب منــع الأزواج مــن ضــرب زوجاتهــم، وعقابهــم إن هــم خالفــوا؛ 

وذلــك ســدٌ للذريعــة، ولئــلا تتخــذ هــذه الوســيلة المشــروعة بــاب للنفــاذ منــه إلــى الإضــرار بالزوجــات وإذلالهــن.

ثانيــا: قاعــدة النظــر فــي مــآلات الأفعــال، وعــلّ هــذه القاعــدة هــي الأصــل فــي اعتبــار ســد الذرائــع، ويقصــد بذلــك: عــدم 
الحكــم علــى فعــل مــن الأفعــال بالإقــدام أو الإحجــام إلا بعــد النظــر إلــى مــا يــؤول إليــه هــذا الفعــل)129( أي أن الفعــل فــي ذاتــه 
قــد يكــون مشــروعًا، ولكــن يكــون لــه مــآلات ونتائــج غيــر التــي شــرع مــن أجلهــا، وفــي ذلــك يقــول الشــاطبي: ” فربمــا أدى 
اســتجلاب المصلحــة فيــه إلــى مفســدة تســاوي المصلحــة أو تزيــد عليهــا، فيكــون هــذا مانعـًـا مــن إطــلاق القــول بالمشــروعية 
” )130(، وهكــذا  فــإن ضــرب المــرأة قــد يكــون مشــروعًا فــي ذاتــه، ولكــن يــؤدي إلــى مفاســد أكبــر مــن المصلحــة التــي شــرع 

مــن أجلهــا )131(، وعــلّ هــذا مــا دعــا بعــض القوانيــن الوضعيــة إلــى تجريمــه كمــا ســنرى فــي المبحــث التالــي.

المبحث الثاني 

تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في القوانين الوضعية

تناولنــا فــي المبحــث الســابق موقــف الفقــه الإســلامي مــن تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه، وانتهينــا إلــى 
أن الــزوج إذا تجــاوز حــدوده فــي التأديــب فــإن ذلــك يرتــب آثــارًا خاصــة طبقـًـا لمــا إذا كان قــد تجــاوز حــدوده فــي الوعــظ أو 

الهجــر أو الضــرب، كمــا يرتــب آثــارًا عامــة هــي وجــوب تعزيــره وحــق

127 - ابن عاشور، التحرير والتنوير (مرجع سابق) 5/44.

ــى  ــة: الأول ــان، الطبع ــن عف ــات، الناشــر: دار اب ــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي، الموافق ــد اللخم ــن محم ــن موســى ب ــم ب 128 - الشــاطبي، إبراهي
ــس المرجــع 20/ 527. ــه. نف ــى منهــي عن ــع الشــارع الأشــياء لجرهــا إل ــا: من ــا أيضــا أنه 1417هـــ/ 1997م، 3/564، وعرفه

129 - الشاطبي، الموافقات 5/177.

130 - المرجع السابق، 5/ 177، 178.

131 - ويقــول الشــاطبي فــي موضــع آخــر: »وثمــرة اعتبــار الحــق مجــرد وســيلة إلــى تحقيــق مصلحــة شــرع مــن أجلهــا أنــه مقيــد فــي اســتعماله بمــا 
يحقــق هــذه المصلحــة، وإلا اعتبــر المســتعمل متعســفاً كأن يتخــذه ذريعــة إلــى مجــرد الإضــرار بغيــره، أو لتحقيــق نتائــج ضــارة بغيــره، ترجــح علــى 
مــا يجنيــه مــن مصلحــة، وهــذان الوجهــان مــن الاعتســاف يقتضيــان النظــر فــي البواعــث النفســية أو النتائــج الماديــة التــي تنجــم عــن اســتعمال الحقــوق 

كمعياريــن يعــرف بهمــا التعســف« المرجــع الســابق 3/ 120.
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 الزوجة في التمسك بالضرر الناتج عن هذا التجاوز لطلب التطليق للضرر.

والــذي نريــد الوقــوف عليــه الآن هــو موقــف القوانيــن الوضعيــة، ومعرفــة مــا إذا كان هــو نفســه موقــف الفقــه الإســلامي أم 
أن الأمــر يختلــف؟ وهــل تنــاول قانــون الأحــوال الشــخصية هــذا الأمــر أم لــم يكــن محــلًا للاعتبــار فيــه؟ ومــا موقــف القوانيــن 
ــي  ــاول ف ــن: نتن ــى مطلبي ــوم بتقســيم هــذا المبحــث إل ــى كل هــذه الأســئلة ســوف نق ــة عل ــي هــذا الشــأن؟ وللإجاب ــة ف الجنائي

أولهمــا موقــف قانــون الأحــوال الشــخصية مــن المســألة، ونتنــاول فــي ثانيهمــا موقــف القوانيــن الجنائيــة منهــا.

المطلب الأول

آثار تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في قوانين الأحوال الشخصية

ــا  ــه عندم ــب زوجت ــي تأدي ــزوج ف ــق ال ــألة ح ــلًا مس ــاول أص ــم تتن ــا ل ــن أنه ــخصية تبي ــوال الش ــن الأح ــتعراض قواني باس
تناولــت حقــوق كل مــن الزوجيــن، واكتفــت بإقــرار حقــه فــي الطاعــة، تاركــة أمــر التأديــب لشــروحات القانــون)132( ولوائحــه 
ــي  ــزوج ف ــف ال ــر تعس ــألة أث ــة لمس ــوص خاص ــة بنص ــرض صراح ــي ألا تتع ــن البديه ــم كان م ــن ث ــة)133(، وم التوضيحي

ــه. ــب زوجت ــي تأدي ــه ف اســتعمال حق

ورغــم ذلــك يمكــن القــول بثبــوت حــق التطليــق للزوجــة التــي تعســف زوجهــا أو تجــاوز فــي اســتعمال حقــه فــي تأديبهــا، 
وذلــك اســتناداً بشــكل ضمنــي إلــى نصــوص قوانيــن الأحــوال الشــخصية التــي تقــرر لهــا حــق التطليــق للضــرر، وكذلــك 
ــرًا، تســتمد  ــي اســتعمال الحــق بشــكل عــام، وأخي ــرة التعســف ف ــاول فك ــي تتن ــة الت ــن المدني ــى نصــوص القواني اســتناداً إل

الزوجــة هــذا الحــق مــن خــلال الأحــكام القضائيــة التــي أقــرت حقهــا فــي ذلــك.

أولًا: نصوص قوانين الأحوال الشخصية التي تقرر لها الحق في التطليق للضرر وسوء العشرة:

 إن مرونــة النصــوص التــي أرســت هــذا الحــق للزوجــة تجعلنــا نؤكــد باطمئنــان أنهــا تتنــاول هــذا التعســف بحالاتــه الثــلاث، 
أي التعســف فــي الوعــظ والهجــر والضــرب، ومــن ذلــك مــا ورد فــي المــادة 6 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية المصــري رقــم 
25 لســنة 1929م، والمعــدل بالقانــون 100 لســنة 1985م: » إذا ادعــت الزوجــة إضــرار الــزوج بهــا بمــا لا يســتطاع معــه 
دوام العشــرة بيــن أمثالهــا يجــوز لهــا أن تطلــب مــن القاضــي التفريــق »، ومثلــه مــا جــاء بالمــادة 129 مــن قانــون الأحــوال 
الشــخصية القطــري رقــم 22 لســنة 2006م: » للزوجــة قبــل الدخــول أو بعــده طلــب التفريــق للضــرر الــذي يتعــذر معــه دوام 

العشــرة لمثلهــا...«.  

فهــذه القوانيــن وغيرهــا جعلــت معيــار الضــرر الــذي يجــوز للزوجــة معــه طلــب التطليــق مــن زوجهــا هــو الضــرر الــذي لا 
يســتطاع معــه دوام العشــرة بيــن أمثالهــا.

وقــد أحســنت التشــريعات إذ أتــت بهــذا المعيــار المــرن ليتســع لــكل ضــرر لا تســتطيع معــه الزوجــة  الاســتمرار فــي الحيــاة 
مــع زوجهــا، وعلــى ذلــك يمكــن القــول بمــا يلــي:

- إن الضــرر الــذي يجيــز للزوجــة التطليــق يشــمل الإضــرار بالقــول والفعــل، وهــو الأمــر الــذي صرحــت بــه كثيــر مــن 
ــن  ــكل م ــا: » ل ــاء فيه ــي ج ــه 126 الت ــي مادت ــك ف ــنة 1984م)134(، وذل ــم 51 لس ــي رق ــون الكويت ــا القان ــريعات، ومنه التش
الزوجيــن قبــل الدخــول وبعــده أن يطلــب التفريــق بســبب إضــرار الآخــر بــه قــولًا أو فعــلًا بمــا لا يســتطاع معــه دوام العشــرة 

بيــن أمثالهمــا«. 

132 - من ذلك: السرطاوي، محمود علي، شرح قانون الأحوال الشخصية، الناشر: دار الفكر، طبعة: 1431هـ، 2010م، ص95. 

133 - مــن ذلــك مــا جــاء فــي المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي، القانــون الاتحــادي 28 لســنة 2005م، والــواردة فــي 
ملحــق مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون، العــدد الســادس والعشــرون، ربيــع الأول1427، إبريــل2006م، ص 124، 125. 

134 - والمعدل بالقوانين 61 لسنة 1996 م و 29 لسنة 2004 م و 66 لسنة 2007م.
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ــوال  ــة الأح ــن كمدون ــه بعــض القواني ــذي صرحــت ب ــر ال ــو الأم ــا، وه ــا أو معنويً ــون ماديً ــد يك - إن الضــرر المقصــود ق
الشــخصية المغربيــة الصــادرة فــي 3/2/2004 م  حيــث جــاء بالمــادة 99 مــا نصــه: » يعتبــر ضــررًا مبــررًا لطلــب التطليــق 
كل تصــرف مــن الــزوج أو ســلوك مشــين أو مخــل للأخــلاق الحميــدة يلحــق بالزوجــة إســاءة ماديــة أو معنويــة تجعلهــا غيــر 
ــا لــم  ــا خفيفً قــادرة علــى الاســتمرار فــي العلاقــة الزوجيــة »،  وعليــه، يمكننــا القــول إنــه إذا ضــرب الــزوج زوجتــه ضربً
يســبب لهــا أي إيــلام ولكــن كان ذلــك فــي مــكان عــام، أو أمــام بعــض الأقــارب والمعــارف، فــإن ذلــك يعتبــر ضــررًا يجيــز 

لهــا طلــب التفريــق - فــي رأينــا- ولا يمكــن قبــول قولــه إنــه كان يســتعمل حقــه فــي تأديبهــا. 

- الضــرر المذكــور يشــمل الهجــر بــلا مســوغ شــرعي، وقــد نصــت بعــض القوانيــن علــى ذلــك صراحــة، كالقانــون الجزائري 
رقــم 11-84، المــؤرخ 9 يونيــو 1984م، فقــد أتــى ضمــن تناولــه لحــالات الضــرر التــي تجيــز للزوجــة طلــب التفريــق بحالــة 
ــباب  ــق للأس ــب التطلي ــا نصــه: »ويجــوز للزوجــة أن تطل ــادة 52 م ــث ورد بالم ــي المضجــع بشــكل خــاص، حي الهجــر ف
الآتيــة: »...3- الهجــر فــي المضجــع فــوق أربعــة أشــهر...«، كمــا أشــارت إلــى ذلــك المذكــرات التوضيحيــة لبعــض القوانيــن،  
كالمذكــرة الإيضاحيــة لقانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي ( القانــون الاتحــادي 28 لســنة 2005م)، حيــث ورد بهــا: » ... 
كمــا يشــمل الهجــر بــلا مســوغ شــرعي« )135( وعلــى ذلــك، فهــذا الضــرر يشــمل حالــة التعســف فــي التأديــب فــي الهجــر، لأنــه 

بمجــرد التعســف صــار الهجــر غيــر شــرعي )136(. 

هــذا ورغــم أننــا نستحســن مــا فعلــت قوانيــن الأحــوال الشــخصية مــن إتيانهــا بلفــظ الضــرر الــذي يجيــز للزوجــة التطليــق 
مــن زوجهــا مرنـًـا ليشــمل نوعــي الضــرر المــادي والمعنــوي، وليتســع لعديــد مــن الأســباب، ومــن بينهــا تعســف الــزوج فــي 
ــا نرنــو إلــى أن تتنــاول هــذه التشــريعات مســألة تأديــب الــزوج زوجتــه بنصــوص  اســتعمال حقــه فــي التأديــب، إلا أننــا كنّ
ــى وإن تركــت أمــر هــذه الحــدود للقضــاء، أو  ــه حــدود التأديــب، حت ــق حــال تعدي ــب التطلي خاصــة، مقــررة حقهــا فــي طل
أحالــت فيــه لأحــكام الشــريعة الإســلامية، وذلــك حســما للأمــر وســداً علــى الــزوج المتعــدي اتخــاذ تأديبــه ذريعــة للنفــاذ منهــا 

لرفــض القاضــي التطليــق.

ثانيا: نصوص القانون المدني التي تتناول فكرة التعسف في استعمال الحق بشكل عام:

تناولــت كل القوانيــن المدنيــة نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق، واعتبــرت ممارســة الحــق بتعســف أمــرًا غيــر مشــروع، 
ومــن ذلــك نــص المــادة 5 مــن القانــون المدنــي المصــري رقــم 131 لســنة 1948م، حيــث جــاء فيهــا: » يكــون اســتعمال الحــق 
غيــر مشــروع فــي الأحــوال الآتيــة: (أ) إذا لــم يقصــد بــه ســوى الإضــرار بالغيــر. (ب) إذا كانــت المصالــح التــي يرمــى إلــى 
تحقيقهــا قليلــة الأهميــة، بحيــث لا تتناســب البتــة مــع مــا يصيــب الغيــر مــن ضــرر بســببها. (ج) إذا كانــت المصالــح التــي 
يرمــى إلــى تحقيقهــا غيــر مشــروعة« ومثــل ذلــك المــادة 66 مــن القانــون المدنــي الأردنــي رقــم 43 لســنة 1976م، حيــث 
نصــت فــي فقرتهــا الأولــى علــى: » يجــب الضمــان علــى مــن اســتعمل حقــه اســتعمالًا غيــر مشــروع« ونصــت فــي فقرتهــا 
الثانيــة علــى: » يكــون اســتعمال الحــق غيــر مشــروع: أ- إذا توفــر قصــد التعــدي. ب- إذا كانــت المصلحــة المرجــوة مــن 
الفعــل غيــر مشــروعة. ج- إذا كانــت المنفعــة منــه لا تتناســب مــع مــا يصيــب الغيــر مــن ضــرر. د- إذا تجــاوز مــا جــرى 

عليــه العــرف والعــادة« )137(.

135 - المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي، والمنشــورة بملحــق مجلــة الشــريعة والقانــون العــدد الســادس والعشــرون، ربيــع 
الأول،1427هـ، 2006م. ص 211. 

136 - ذهــب البعــض إلــى التعويــل علــى النصــوص التــي تجيــز للزوجــة طلــب التفريــق للغيبــة، حــال إرادتهــا التطليــق للهجــر، حيــث اعتبــروا أن 
الهجــر المقصــود فــي مــواد التطليــق للغيبــة يمكــن أن يتســع ليشــمل أيضــا الهجــر فــي الفــراش، وذلــك لحــدوث الضــرر فــي الحاليــن. كريــم، فــاروق 
عبــد الله، الوســيط فــي شــرح قانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي رقــم 188 لســنة 1959م وتعديلاتــه (عقــد الــزواج وآثــاره والفرقــة وآثارهــا ونفقــات 

الأقــارب) طبعــة: جامعــة الســليمانية 2004م، ص 208. 
ونــرى أنــه لا فائــدة مــن اســتناد الزوجــة إلــى مثــل هــذه النصــوص، لأنهــا تشــترط مــدة معينــة لغيــاب الــزوج بــلا عــذر، تتــراوح هــذه المــدة بيــن 
الســنة (كمــا فــي القانــون المصــري 25 لســنة 29، والمعــدل بالقانــون 100 لســنة 1985م، مــادة 12، والقانــون الكويتــي 51 لســنة 1984، فــي المــادة 
136، والســنتين (كمــا فــي القانــون العراقــي 188 لســنة 1959م، فــي مادتــه 43، فقــرة 2) وهــي مــدة طويلــة جــدا قياسًــا إلــى مــا ذكرنــا مــن إمكانيــة 
اســتناد الزوجــة للنصــوص التــي تجيــز لهــا الحــق فــي التطليــق للضــرر، حيــث لا يشــترط إلا إثبــات أن الضــرر الناتــج عــن الهجــر لا تســتطيع معــه 

اســتمرار الحيــاة الزوجيــة.

137 - ومثل ذلك المادة رقم 106 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م، والمعدل بالقانون 
الاتحادي رقم 1 لسنة 1987م، وكذلك المادة رقم 7 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م، والمادة رقم 30 من القانون المدني الكويتي 

رقم 67 لسنة 1980م، وغيرها.
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وعليــه، فــإذا تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه علــى هــذا النحــو، بــأن هجرهــا، أو ضربهــا غيــر قاصــد 
ــه  ــه مــن وراء إصلاحهــا فــي الضــرر الناجــم مــن وراء هجرهــا أو ضربهــا فإن ــوازن مصلحت ــم تت إلا الإضــرار بهــا، أو ل

يكــون متعســفاً – طبقــا لأحــكام القانــون المدنــي، وعليــه يحــق لهــا طلــب التطليــق طبقــا لذلــك.

ثالثا: الأحكام القضائية التي تقر حق الزوجة في التطليق إذا تجاوز زوجها أو تعسف في استعمال حقه في تأديبها:

 هنــاك أحــكام قضائيــة عديــدة قــد اســتقرت علــى حــق الزوجــة فــي التطليــق إذا تعســف زوجهــا أو تعــدى حــدود حقــه فــي 
تأديبهــا، ومــن ذلــك: قضيــة ( ق –غ )، ضــد( ب -ج )، حيــث أشــار الحكــم المطعــون عليــه إلــى أن المطعــون ضدهــا قــد 
تضــررت مــن معاشــرة زوجهــا الطاعــن بســبب تعديــه عليهــا بالضــرب وقيامــه بطردهــا مــن منــزل الزوجيــة ليــلًا؛ ممــا أدى 
بهــا إلــى طلــب التطليــق والتعويــض لثبــوت تضررهــا، وذهبــت المحكمــة العليــا فــي قرارهــا الصــادر فــي 21 يونيــه 1998م، 
ــا قضــوا بتطليــق الزوجــة وتعويضهــا طبقــوا صحيــح القانــون )138(، ومــن ذلــك أيضًــا قضــاء محكمــة  أن قضــاة الموضــوع لمَّ
النقــض المصريــة الــذي أيــدت فيــه الحكــم الصــادر بتطليــق الزوجــة (المطعــون عليهــا) معتبــرة أن هجــر الــزوج (الطاعــن) 

زوجتــه وإهانتهــا أمــام زملائهــا مــن قبيــل الضــرر الــذي يبــرر التطليــق)139(.  

المطلب الثاني

أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في القوانين الجنائية

بوُهنَُّ فإَِنْ أَطَعنْكَمُْ فلَاَ تبَغْوُا   واَضرِْ
ِ
ــى: ﴿واَللاَّتيِ تَخاَفوُنَ نشُوُزهَنَُّ فعَظِوُهنَُّ واَهْجرُوُهنَُّ فيِ المْضََاجِع ــه تعال ــي قول ــا: إن ف قلن

ا كَبيِراً﴾  [النســاء: 34] إقــرارًا مــن الشــريعة الإســلامية لحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه. ًّ  كاَنَ علَيِ
َ
ه َّ
علَيَْهنَِّ سَبيِلاً  إِنَّ الل

 ولقــد كان فــي إعــلاء حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه علــى حقهــا فــي ســلامة جســدها، إعــلاء لحــق الأســرة، بمنــح صاحــب 
القوامــة والســلطة هــذا الحــق، والــذي حُــد بحــدود شــرعية -  ســبق الحديــث عنهــا – وحــدود قانونيــة، هــي محــل الحديــث الآن. 

لقــد اختلفــت مواقــف القوانيــن العقابيــة فــي الــدول العربيــة بالنســبة لهــذا الحــق، مــا بيــن مصــرح بتأييــده ومصــرح برفضــه، 
ومتــردد بيــن التأييــد والرفــض، ومــن هــذه القوانيــن مــا اكتفــى بالإحالــة للشــريعة الإســلامية.

 وســنتناول موقــف التشــريعات مــن تأديــب الــزوج لزوجتــه، مــا بيــن مخفــف للعقوبــة أو مشــدد لهــا علــى اعتبــار رابطــة 
الزوجيــة، ســواء فــي ذلــك التشــريعات الجنائيــة العربيــة أو الغربيــة، ولتنــاول ذلــك ســوف نقــوم بتقســيم هــذا المطلــب إلــى 
فرعيــن: نتنــاول فــي أولهمــا: أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي التشــريعات الجنائيــة العربيــة، 

ونتنــاول فــي ثانيهمــا: أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي التشــريعات الجنائيــة الغربيــة.

الفرع الأول

أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته في التشريعات الجنائية العربية

الحــق نقــول: إنــه حتــى نقــف علــى أثــر تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي القوانيــن – وهــو الحــق 
ــب  ــن تأدي ــة م ــة العربي ــف التشــريعات الجنائي ــة لموق ــن الحــرص والدق ــر م ــع بكثي ــا أولًا أن نتطل ــرر شــرعًا – كان لن المق
الزوجــة، ثــم نعــرض لأثــر التعســف فــي اســتعمال هــذا الحــق، وقــد اختلفــت القوانيــن العقابيــة فــي الــدول العربيــة فــي النــص 

علــى هــذا الحــق بيــن اتجاهــات ثلاثــة نعرضهــا كالتالــي:

الاتجاه الأول: 

138 - المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم 1926665 مؤرخ في 21/07/1998 م (ج- ب)9ضد(ق–غ )، المجلة القضائية عدد 
خاص، الجزائر ،2001 م، ص: 117.

139 - الطعن رقم 0005 لسنة 1946م  مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644بتاريخ 1977-11-09م، مصر.
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مــن القوانيــن التــي تمثــل الاتجــاه الأول: قانــون العقوبــات العراقــي الــذي نصــت المــادة 41/1 منــه علــى« لا جريمــة إذا وقــع 
الفعــل اســتعمالًا لحــق مقــرر بمقتضــى القانــون، ويعتبــر اســتعمالاً لحــق: 

1- تأديــب الــزوج لزوجتــه وتأديــب الآبــاء والمعلميــن ومــن فــي حكمهــم الأولاد القصــر فــي حــدود مــا هــو مقــرر شــرعًا أو 
قانونـًـا أو عرفـًـا ....«)140(.

فهــذا القانــون قــد صــرح بحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه، وأنــه لا يعتبــر جريمــة إذا وقــع فعلــه فــي إطــار تأديــب الــزوج 
زوجتــه.

ــا عمــا ورد فــي النــص الــوارد فــي قانــون العقوبــات البغــدادي الــذي لــم يكــن صريحًــا  ونلاحــظ أن هــذا النــص جــاء مختلفً
إلــى هــذا الحــد، حيــث نــص علــى أنــه: » لا يســري أحــكام قانــون العقوبــات علــى كل فعــلٍ ارتكــب بحســن نيــة وعمــلًا بحــقٍ 

مقــرر بمقتضــى القانــون »)141(. 

هــذا وإذا كان المشــرع العراقــي قــد توجــه للتصريــح بحــق الــزوج باســتخدام حقــه المقــرر شــرعًا بتأديــب زوجتــه، كمــا أجمــع 
الفقهــاء، فــإن القضــاء قــد وضــع حــدوداً لهــذا الحــق، كمــا فــي تقريــره لمســؤولية الــزوج الــذي اســتخدم ألفــاظ الســب والقــذف 
مــع زوجتــه والحكــم عليــه اســتناداً للمــادة 434 مــن قانــون العقوبــات العراقــي والتــي تنــص علــى أنــه: ” الســب مــن رمــي 
ــره  ــب مــن ســب غي ــة، ويعاق ــم يتضمــن إســناد واقعــة معين ــاره أو يجــرح شــعوره وإن ل ــا يخــدش شــرفه أو اعتب ــر بم الغي
بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد علــى مائــة دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وإذا وقــع الســب بطريــق 

النشــر فــي الصحــف او المطبوعــات أو بإحــدى طــرق الإعــلام الأخــرى عُــد ذلــك ظرفًــا مشــدداً“ )142(.

فقــد جــاء فــي قــرار محكمــة التمييــز مــا نصــه: ”..... الســب والشــتم والقــذف ليســت مــن الأمــور التــي تدخــل فــي حــدود 
تأديــب الــزوج لزوجتــه المشــمولة بالمــادة 41 مــن قانــون العقوبــات ويعاقــب الــزوج بموجــب المــادة 434 عقوبــات ”)143(.

وعليــه نجــد أن القانــون العراقــي وقــد أبــاح للــزوج تأديــب زوجتــه صراحــة عمــلًا بنــص المــادة 41، إلا أنــه اعتبــر الســب 
ــه يخــرج مــن حــدود  ــك يعــد متجــاوزًا لحــدوده الشــرعية، وهــو مــا يجعل ــه بذل ــا وأن ــارات القــذف ليســت تأديبً والشــتم وعب
الإباحــة إلــى حــدود التحريــم والتجريــم، وتنعقــد مســؤوليته الجنائيــة طبقـًـا للنصــوص العقابيــة، وحســناً فعــل حينمــا أقــر هــذا 

المنهــج بقــرارات محكمــة التمييــز.

ــا فــي حــدوده، فقــد عرفتــه محكمــة التمييــز العراقيــة بأنــه الضــرب غيــر المبــرح الــذي  أمــا بشــأن الضــرب المعتبــر تأديبً
ــا غيــر مبــرح، ومعنــى مبــرح  أجــازت للــزوج اســتعماله بقولهــا: » ..... وجــد أن للــزوج شــرعًا أن يضــرب زوجتــه ضربً
لغــة أتعبــه وأجهــده وآذاه أذى شــديداً، وشــرعًا يبــاح للــزوج تأديــب زوجتــه تأديبـًـا خفيفـًـا علــى كل معصيــة لــم يــرد فــي شــأنها 
حــد مقــدر، ولا يجــوز لــه أصــلًا أن يضربهــا ضربـًـا فاحشًــا ولــو بحــق« )144(، وعليــه فقــد اســتقر القضــاء علــى الأخــذ بمعيــار 
الضــرب المبــرح أو غيــر المبــرح- طبقــا  لتعريــف محكمــة التمييــز للضــرب المبــرح- وذلــك لاعتبــار الــزوج متعســفاً أو 

غيــر متعســف فــي تأديبــه لزوجتــه، وهــذا مــا اســتقر عليــه الفقــه العراقــي أيضًــا)145(. 

كمــا ذهبــت محكمــة التمييــز العراقيــة إلــى إدانــة المتهــم (الــزوج) اســتناداً للمــادة 415 مــن قانــون العقوبــات، حيــث نصــت 
علــى أنــه: » ... أن اعتــداء المتهــم علــى زوجتــه بالضــرب بيــده علــى وجههــا، أو جــر شــعرها فــي الشــارع أمــام الماريــن 
ــون  ــن قان ــادة 415 م ــا الم ــق عليه ــة تنطب ــه ويشــكل جريم ــى زوجت ــزوج عل ــه لل ــب المســموح ب يخــرج عــن حــدود التأدي

140  - المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م.

141 - المادة 44 من قانون العقوبات البغدادي رقم 51 لسنة 1968م.

142 - المادة 434 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م.

143 - قرار رقم 115 في 11/6/1974 النشرة القضائية، س 5، ع 1، ص408

144 - القرار رقم 265 في 3/1/1967، النشرة القضائية س 10، ص 398.

145 - د. الحســني، عبــاس الســامرائي كامــل، الفقــه الجنائــي فــي قــرارات محاكــم التمييــز المدنيــة والعســكرية وأمــن الدولــة، المجلــد الأول، مطبعــة 
الإرشــاد، بغــداد 1984، ص 348.
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العقوبــات العراقــي«)146(، وتنــص المــادة 415 علــى "كل مــن وقــع منــه اعتــداء خفيــف لــم يتــرك أثــرًا بجســم المجنــي عليــه 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تزيــد علــى ثلاثيــن دينــارًا أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن" )147( . 

وحســناً مــا فعلــت محكمــة التمييــز العراقيــة بقضائهــا هــذا الــذي يتســق مــع مــا ســبق أن اتفــق عليــه الفقهــاء مــن عــدم جــواز 
الضــرب علــى الوجــه، وإن لــم يشــكل اعتــداء جســيمًا.

وإذا أقُــر للــزوج بحــق تأديــب زوجتــه شــرعًا وقانونـًـا، فــإن أي صاحــب حــق - فــي اســتعماله لــه- معــرضٌ لأن يتعســف فــي 
هــذا الحــق، والتعســف فــي اســتعمال الحــق كمــا قــد يكــون مــن الناحيــة الموضوعيــة يكــون أيضًــا مــن ناحيــة القصــد، فقــد يقــع 

التعســف بطريــق العمــد، عندمــا يتعــدى الــزوج حــدود حقــه فــي التأديــب وهــو يعلــم بذلــك، ولديــه إرادة هــذا الفعــل.

 والحقيقــة أن القضــاء العراقــي تنبــه لهــذا الأمــر حتــى أن محكمــة التمييــز ذهبــت إلــى القــول: ».... أن الــزوج الــذي يضــرب 
زوجتــه ضربًــا شــديداً متجــاوزًا حــق التأديــب قاصــداً إحــداث النتيجــة، فيترتــب علــى ذلــك أثــر علــى جســد الزوجــة، يسُــأل 

عــن جريمــة الاعتــداء العمــد بالضــرب أو الجــرح أو بارتــكاب أي فعــلٍ يســبب أذى أو مرضًــا...«)148(.

 أمــا التعســف غيــر العمــدي )149( فهــو إخــلال الــزوج بواجبــات الحيطــة أو الحــذر التــي يفرضهــا القانــون وعــدم حيلولتــه تبعـًـا 
لذلــك دون أن يــؤدي فعلــه إلــى إحــداث النتيجــة الجرميــة فــي وقــت كان بإمكانــه ذلــك، وكان واجبـًـا عليــه. وفــي ذلــك تذهــب 
محكمــة التمييــز »... فــإن حصــل التجــاوز لســبب إهمــال أو عــدم احتيــاط لا يصــدر مــن الشــخص العــادي إذا وجــد فــي نفــس 

الظــروف، ســئل المتســبب فــي النتيجــة عــن خطئــه لمســؤولية غيــر عمديــة...«)150(

هــذا مــا أقــره القضــاء، أمــا قانــون العقوبــات العراقــي فلــم ينــص فيــه علــى حالــة التجــاوز فــي الإباحــة ســواء العمديــة أم غيــر 
العمديــة، إنمــا تــرك التجــاوز فــي اســتعمال الحــق للقاعــدة العامــة فــي التجــاوز فــي الدفــاع الشــرعي)151(، أي أن التجــاوز فيــه 
عــن قصــد أو إهمــال يشــكل جريمــة، ويكــون ســبباً للمســؤولية، ولكــن للمحكمــة ســلطة تقديريــة فــي اعتبــاره ظرفًــا تخفــف 

بــه العقوبــة، وذلــك كمــا جــاء فــي المــادة 45 مــن القانــون )152(.

ونــرى أنــه بتقريــر حــق الــزوج فــي الضــرب لتأديــب زوجتــه ووضــع حــدودٍ غيــر واضحــة، هــو غالبـًـا مــا يــؤدي إلــى تجــاوز 
الــزوج لحــدود حقــه إلــى الضــرب المجــرم قانونـًـا، ويصبــح مســؤولًا مســؤولية جنائيــة عــن أفعاله.

وعلــى ذلــك، يمكــن القــول إجمــالًا إنــه إذا كان يحمــد للقانــون العراقــي النــص الصريــح علــى حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه، 
وعــدم تــرك الأمــر لاجتهــادات القضــاة، - وإذا كان يحمــد للقضــاء بــدوره- أنــه وضــع فــي الاعتبــار مــا أقــره الفقهــاء مــن 
حــدود لا يجــب للــزوج تعديهــا فــي تأديبــه زوجتــه، إلا أننــا نــرى أن مــا يؤخــذ علــى المشــرع العراقــي أنــه جعــل اســتعمال 
هــذا الحــق فــي حــدود مــا هــو مقــرر شــرعًا أو قانونـًـا أو عرفـًـا )153(، مضيفـًـا بذلــك إلــى الحــدود التــي أوجبهــا الشــرع والقانــون 
حــداً آخــر هــو العــرف، وهــو مــا يفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام الــزوج للتعســف والافتئــات علــى الحــدود التــي اتفــق 

146 - قرار محكمة التمييز رقم503/1976م في 9/5/1976م، مجلة الأحكام العدلية، س 7/14، ص372.

147 - المادة 415 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م.

148 - قرار محكمة التمييز رقم 501 /1976م في 11/5/1976م، مجموعة الأحكام العدلية، س 7/14، ص 370

149 - د. أحمــد، إبراهيــم ســيد، التعســف فــي اســتعمال الحــق فقهًــا وقضــاء، الإســكندرية، دار الفكــر الجامعــي، 2002م، ص 700 ومــا بعدهــا؛ د. 
ســلامة، أحمــد، المدخــل لدراســة القانــون، مطبعــة نهضــة مصــر، القاهــرة، 1963م، ص378 ومــا بعدهــا؛ د. كيــرة، حســن، الموجــز فــي المدخــل 
لدراســة القانــون، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 1960م، ص345 ومــا بعدهــا، د. عثمــان، ســعيد، اســتعمال الحــق كســبب للإباحــة، القاهــرة، دون 

ناشــر، 1968م، ص498.

150- قرار محكمة التمييز رقم 35 في 1973/4/7م، النشرة القضائية س4، ع 2، 1976م، ص 377.

ــون  ــة القان ــارن، العــدد: الحــادي والعشــرون، بغــداد، جمعي ــون المق ــة القان ــي اســتعمال الحــق، مجل ــارك، ســعيد، التعســف ف ــك د. مب ــي ذل 151 - ف
المقــارن العراقيــة، 1989م، ص64، د. الصالحــي، ضيــاء الديــن، حــق الدفــاع الشــرعي فــي القانــون العراقــي والألمانــي، مجلــة القضــاء، العــدد: 

الأول، س42 ، 1987م، ص 142.

152 - نصــت هــذه المــادة علــى أنــه: لا يبيــح حــق الدفــاع الشــرعي إحــداث ضــرر أشــد ممــا يســتلزمه هــذا الدفــاع، وإذا تجــاوز المدافــع عمــداً أو 
إهمــالًا حــدود هــذا الحــق أو اعتقــد خطــأ أنــه فــي حالــة دفــاع شــرعي، فإنــه يكــون مســؤولًا عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا، وإنمــا يجــوز للمحكمــة فــي 

هــذه الحالــة أن تحكــم بعقوبــة الجنحــة بــدلا مــن عقوبــة الجنايــة، وأن تحكــم بعقوبــة المخالفــة بــدلًا مــن عقوبــة الجنحــة.

153 - راجع نص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م.
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الفقــه – علــى اختلافــه- والقانــون علــى الالتــزام بهــا عنــد اســتعماله لحقــه، فقــد يتمســك الــزوج بمــا يبيحــه لــه العــرف الــذي 
يحكــم المجتمــع الــذي يعيــش فيــه مــن حيــث الوســيلة المســتعملة وشــدتها ممــا يتعــارض مــع طبيعــة التأديــب الــذي اتفــق عليــه 

فقهًــا وقانونـًـا.

وعلــى نفــس النمــط التشــريعي مــن النــص الصريــح علــى إباحــة قيــام الــزوج بتأديــب زوجتــه جــاءت المــادة 53 مــن قانــون 
العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي بالنــص علــى أنــه:« لا جريمــة إذا وقــع الفعــل بنيــة ســليمة اســتعمالًا لحــق مقــرر بمقتضــى 

القانــون وفــي نطــاق هــذا الحــق، ويعتبــر اســتعمالًا للحــق: 

1- تأديــب الــزوج لزوجتــه وتأديــب الآبــاء ومــن فــي حكمهــم لــلأولاد القصــر فــي حــدود مــا هــو مقــرر شــرعًا أو قانونًــا« 
)154(، ونلاحــظ علــى المــادة المشــار إليهــا أنهــا نصــت صراحــة علــى اعتبــار قيــام الــزوج بتأديــب زوجتــه هــو ســبب مــن 

أســباب الإباحــة لقيــام الــزوج باســتخدام حــق مقــرر لــه شــرعًا، أي ان المشــرع الإماراتــي قيــد هــذا الحــق بالحــدود الشــرعية. 

 وإذا كان هــذا حقــاً، فالتعســف قريــن اســتعمال الحــق كمــا قلنــا، لــذا نلحــظ أن المشــرع الإماراتــي قــد تنبــه للتجــاوز فــي القصــد 
)155( حيــث أتــى بعبــارة »حســن النيــة« فــي المــادة 53، وعليــه نــرى أن الــزوج  يعــد مســؤولًا مســؤولية جنائيــة عــن فعلــه فيمــا 

لــو ابتغــى مــن وراء ضربــه لزوجتــه الانتقــام منهــا أو إهانتهــا وإذلالهــا وتحقيرهــا، كأن يصاحــب الضــرب مثــلًا فعــل مهيــن 
آخــر، كالبصــق وجــر الشــعر وكذلــك الســب، وهــذا مــا تضمنتــه أحــد أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا، حيــث أيــدت عقــاب 
الــزوج المقــدم للمحاكمــة بتهمــة الاعتــداء بالضــرب علــى زوجتــه، وإحــداث إصابــات أعجزتهــا عــن أعمالهــا الشــخصية مــدة 

لا تزيــد عــن عشــرين يومًــا، وســبها بألفــاظ تحــط مــن شــأنها )156(.

 هــذا بالنســبة للتجــاوز فــي القصــد، أمــا مــن حيــث التجــاوز الموضوعــي لحــق التأديــب فنجــد أن القانــون الإماراتــي تــرك 
الأمــر علــى عواهنــه، فــي تقريــر حــق الــزوج فــي التأديــب، فلــم تتضمــن نصوصــه أيــة إشــارة عمــا إذا حــدث تجــاوز لهــذا 
الحــق تحديــداً، وإنمــا جــاءت المــادة 59 مــن نفــس القانــون بصياغــة عامــة جــاء فيهــا« يعــد تجــاوز حــدود الإباحــة بحســن 

نيــة عــذرًا مخففًــا ويجــوز الحكــم بالعفــو إذا رأى القاضــي محــلًا لذلــك« )157(.

 ويــرى الفقــه الجنائــي )158( أن المشــرع الإماراتــي بنصــه هــذا يرجــع الأمــور للقواعــد العامــة، وبالتالــي يظــل تقديــر التجــاوز 
إن كان موجبـًـا للمســؤولية الجنائيــة أم مخففـًـا لهــا أو معفيـًـا منهــا هــي ســلطة تقديريــة للقاضــي، فــإن رأى عــدم انطبــاق نــص 
المــادة 59 بشــرطها وهــو حســن النيــة، كان لــه أن يطبــق النصــوص المجرمــة مــن المــواد 339 ومــا بعدهــا، مــن جرائــم 
الضــرب البســيط إلــى الأشــد)159(، وهــو أيضًــا مــا ينطبــق علــى التعســف فــي اســتعمال الحــق للــزوج فــي التأديــب اللفظــي، 

الــذي يعاقــب عليــه بجرائــم الســب والقــذف )160( حــال التجــاوز. 

ونــرى أنــه حســناً مــا فعــل المشــرع الإماراتــي –كنظيــره العراقــي- مــن النــص الصريــح علــى حــق تأديــب الــزوج زوجتــه، 
معفيـًـا إيــاه مــن المســؤولية طالمــا كان ذلــك فــي الحــدود المقــررة شــرعًا أو قانونـًـا، وذلــك حســمًا للأمــر، ومنعــا لالتباســه فــي 
الأذهــان، كمــا أحســن أيضًــا إذ أقــر مســؤولية الــزوج المــؤدب زوجتــه حــال قصــده الاعتــداء والتجــاوز، لكنــه كان أولــى بــه 
أن يــورد نصًــا خاصًــا يتنــاول أثــر التجــاوز الموضوعــي للــزوج فــي تأديبــه زوجتــه، بحيــث يجــرم هــذا التجــاوز قانونـًـا، دون 

تــرك  أمــر التجريــم مــن عدمــه بيــد القضــاء.

154- المادة 53 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون 34 لسنة 2005م.

155 - أ. العكيلي، عبد الأمير، د. حربة، سليم، أصول المحاكمات الجزائية، ج1، بغداد، دار الكتب، 1988م، ص145 وما بعدها.

ــا، الطعــن 1259 لســنة 2012م، الســنة الثامنــة والعشــرون، منشــورات وزارة العــدل، العــدد 56، ص  ــة العلي 156 - انظــر حكــم المحكمــة الإداري
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157 - المادة 59 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي.

158 - د. حمــودة، علــي، شــرح الأحــكام العامــة لقانــون العقوبــات الاتحــادي، النظريــة العامــة للجــزاء الجنائــي (العقوبــة والتدابيــر)، أكاديميــة شــرطة 
دبــي، الإمــارات، 2008م، ص 259.

159 - انظر المواد 139 وما بعدها من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي. 

160 - المادة 372 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي.



أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون78

ثانياً: الاتجاه الثاني:  

أمــا الاتجــاه الثانــي مــن التشــريعات العربيــة، فلــم تنــص القوانيــن التــي تمثلــه – صراحــة- علــى أن تأديــب الــزوج لزوجتــه 
ســبب مــن أســباب الإباحــة، لاســتعماله حقـًـا مقــررًا لــه، ولــم تذكــر حتــى صــورًا لاســتعمال الحــق، وإنمــا اكتفــت بنــص مطلــق 
ــات المصــري، حيــث نصــت المــادة 60 مــن  ــة هــذه التشــريعات قانــون العقوب للحقــوق التــي تقررهــا الشــريعة، ومــن أمثل
القانــون علــى:« لا تســري أحــكام قانــون العقوبــات علــى كل فعــل ارتكــب بنيــة ســليمة عمــلًا بحــق مقــرر بمقتضــى الشــريعة« 

 .)161(

وبنــاء علــى مــا جــاء بنــص المــادة 60، فالــزوج ملــزم باتبــاع حــدود التأديــب التــي اتفــق عليهــا  الفقهــاء، ومــا يجــاوز ذلــك 
فهــو مســؤول عنــه جنائيًــا.

 ونلحــظ مــن نــص المــادة أن المشــرع المصــري لــم يعــدد أســباب الإباحــة ومنهــا صــور اســتعمال الحــق )162(، وإنمــا أرجــع 
الأمــر إلــى أي حــق مقــرر بمقتضــى الشــريعة الإســلامية.

 ونحــن وإن كنــا نحمــد للمشــرع المصــري اهتمامــه بــرد الأمــر إلــى الشــريعة الغــراء، كنــا نتمنــى عليــه – طالمــا أن هنــاك 
تشــريعاً جنائيـًـا وضعيـًـا كقانــون العقوبــات- أن ينــص علــى أســباب الإباحــة علــى ســبيل الحصــر، ومــن بينهــا تأديــب الــزوج 

زوجتــه، وأثــر التعســف فــي التأديــب، وإن تــرك أمــر حــدود التأديــب للشــريعة الإســلامية. 

فنصــوص المــواد 240 ومــا بعدهــا مــن نصــوص الكتــاب الثالــث، البــاب الأول، القتــل والجــرح والضــرب جــاءت عامــة، 
حيــث تناولــت الضــرب البســيط الــذي لا يتــرك أثــرًا، ومــرورًا بالضــرب أو الجــرح الــذي يســبب علاجًــا للمجنــي عليــه يصــل 
إلــى عشــرين يومًــا، وكذلــك الضــرب أو الجــرح الــذي يفقــد أحــد أعضــاء الجســم منفعتــه، أو يكــف بصــره)163(، انتهــاء بالمــادة 
236 التــي تنــص علــى » كل مــن جــرح أحــداً أو ضربــه أو أعطــاه مــواد ضــارة  دون أن يقصــد مــن ذلــك قتــلًا ولكنــه أفضــي 
إلــى المــوت يعاقــب بالأشــغال الشــاقة أو الســجن مــن ثــلاث ســنوات إلــى ســبع ســنوات وأمــا إذا ســبق ذلــك إصــرار أو ترصــد 

فتكــون العقوبــة الســجن المشــدد أو الســجن«)164(.

وفــي حكــم لمحكمــة النقــض المصريــة » إذا تعــدى الــزوج حــدود تأديبــه لزوجتــه وضربهــا ضربــة أدت إلــى وفاتهــا، فإنــه 
يكــون مســؤولًا عــن ضــرب أفضــى إلــى مــوت دون القتــل الخطــأ«)165(.

 ومــن ذلــك كلــه يمكــن القــول إن المشــرع المصــري لا يخــص الــزوج بأيــة عقوبــات مختلفــة، ســيما وأنــه لــم يــرد أي نــص 
عــن التعســف فــي التأديــب باعتبــاره اســتعمالًا لحــق، اللهــم إلا نــص المــادة 251 والتــي تنــص علــى: » لا يعفــي مــن العقــاب 
بالكليــة مــن تعــدي بنيــة ســليمة حــدود حــق الدفــاع الشــرعي أثنــاء اســتعماله إيــاه دون أن يكــون قاصــداً إحــداث ضــرر أشــد 
ممــا يســتلزمه هــذا الدفــاع، ومــع ذلــك يجــوز للقاضــي إذا كان الفعــل جنايــة أن يعــده معــذورًا إذا رأي لذلــك محــل وأن يحكــم 

عليــه بالحبــس بــدلًا مــن العقوبــة المقــررة فــي القانــون« )166(=.

=ويتضــح مــن العــرض أن النــص خــاص بحالــة مــن حــالات الإباحــة وهــي الدفــاع الشــرعي، والواقــع أنــه فــي غيــاب النــص 
علــى التعســف فــي اســتخدام حــق التأديــب ومســؤولية صاحــب الحــق فــي هــذه الحالــة، نــرى أنــه لا مجــال لتطبيــق نفــس 
النــص قياسًــا عليــه، وإنمــا يرجــع فيــه إلــى نصــوص القانــون المعاقــب بــه، وهــذا مــا يؤكــد ضــرورة تضميــن نــص خــاص 

يتنــاول حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه. 

161 - المادة 60 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م والمعدل بالقانون 95 لسنة 2013م.

162 - د. حســنى، محمــود نجيــب، أســباب الإباحــة فــي التشــريعات العربيــة، معهــد الدراســات العربيــة العالميــة، الطبعــة الثالثــة، القاهــرة، 1987م، 
ص 48.

163 - راجع المواد 243، 242،241،240 من قانون العقوبات المصري.

164 - المادة 236 من قانون العقوبات المصري. 

165 - حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة الجنائية، رقم الطعن 45623 السنة 88، ص 203.

166 - المــادة 251 مــن قانــون العقوبــات المصــري، وفــي نفــس الســياق انظــر د. حســني، محمــود نجيــب، أســباب الإباحــة فــي التشــريعات العربيــة 
(مرجــع الســابق) ص54.
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كذلــك فالتأديــب اللفظــي والــذي يحــق للــزوج، كالوعــظ والتأنيــب، يجــب ألا يتضمــن أي تجــاوز كالســب والقــذف، وإذا مــا 
ــذي  ــري)167(، وال ــات المص ــون العقوب ــن قان ــواد 303، 306 م ــى الم ــة بمقتض ــؤولية الجنائي ــرض للمس ــزوج لتع ــاوز ال تج

جــاءت عامــة أيضًــا.

وعلــى ذلــك نجــد أن أمــر تأديــب الــزوج زوجتــه وتقديــر حــدوده وتجــاوزه فــي يــد القضــاء، فمثــلا: نجــد حكــم محكمــة النقــض 
المصريــة تقــرر أن » صفــع الــزوج زوجتــه أمــام مقــر عملهــا، وبالشــارع، وبمــرأى مــن زمــلاء وزميــلات العمــل، وتوالــي 
ضربــه لهــا بقبضــة يــده فــي أجــزاء مــن جســمها، يجعلــه فــي دائــرة المســاءلة الجنائيــة، حيــث إنــه تجــاوز حقــه فــي تأديــب 

زوجتــه، ممــا يســتوجب تأييــد الحكــم الصــادر ضــده بالحبــس والغرامــة«)168(. 

وعليــه، فــإذا كان هنــاك حــق للــزوج فــي تأديــب زوجتــه، وهــو حــق يعتــرف بــه القانــون، إلا أن وســائل اســتعمال هــذا الحــق 
ــه  ــات المصــري، فــلا يجــوز أن يكــون اســتعمال الحــق المعتــرف ب ــواردة فــي قانــون العقوب ــد بالنصــوص ال يجــب أن تتقي

قانونًــا بوســيلة يعتبرهــا قانــون العقوبــات جريمــة، مثــل الضــرب أو غيــره مــن صــور الإيــذاء كالســب أو القــذف.

وبنــاء عليــه نقــرر أنــه إذا كان قانــون العقوبــات المصــري يجــرم الضــرب، فــلا يجــوز اســتعمال الضــرب كوســيلة لممارســة 
أحــد الحقــوق التــي يعتــرف بهــا القانــون، ولا يكــون الضــرب كوســيلة لاســتعمال الحــق مباحًــا إلا إذا اســتثنى القانــون مــن 
الضــرب المعاقــب عليــه حالــة ضــرب الــزوج لزوجتــه تأديبـًـا لهــا. فــلا يكفــي لإباحــة ضــرب الزوجــة قانونـًـا بحجــة تأديبهــا 

أن يوجــد نــص شــرعي أو اتفــاق فقهــي أو عــرف مســتقر يبيــح ضــرب الزوجــة، ولــو كان المتهــم بالضــرب زوجًــا لهــا. 

ــم والعقــاب وأســباب الإباحــة، لا يجــوز  ففــي ظــل نظــام قانونــي وضعــي لا يعتمــد أحــكام الشــريعة الإســلامية فــي التجري
ــال  ــن مج ــن الضــرب م ــذه الصــورة م ــتثنى ه ــات يس ــون العقوب ــي قان ــص خــاص ف ــا إلا بن ــة قانونً ــة ضــرب الزوج إباح
التجريــم، لأنــه مــن المســلم بــه أن مصــدر التجريــم يجــب أن يكــون هــو ذاتــه مصــدر الإباحــة، فــإذا جــرم قانــون العقوبــات 
ســلوكًا مــا، لــزم لإباحــة بعــض صــور الســلوك المجــرم أن يوجــد نــص مــن الدرجــة ذاتهــا فــي قانــون العقوبــات ذاتــه لإمــكان 
إباحــة هــذا الســلوك، فالعــرف مهمــا طــال أمــده لا يســتطيع إلغــاء نــص التجريــم، ونــص التجريــم مهمــا طالــت مــدة عــدم 
تطبيقــه علــى وقائــع معينــة تدخــل فــي إطــار النــص يظــل ســاري المفعــول، كمــا أن تهــاون الســلطات العامــة فــي تطبيــق 
النــص أو التغاضــي عــن تطبيقــه لاعتبــارات معينــة لا يشــكك فــي وجــوده وقوتــه وصلاحيتــه للتطبيــق فــي أي وقــت علــى 

مــا يدخــل فــي نطاقــه مــن وقائــع مســتوجبة للعقــاب. 

يضــاف إلــى ذلــك أنــه إذا ســلمنا جــدلًا بــأن ضــرب الزوجــة هــو تأديــب لهــا علــى معصيــة لا توجــد لهــا عقوبــة مقــررة، أو 
هــو عقوبــة علــى نشــوزها وعــدم طاعتهــا لزوجهــا، فــإن هــذه العقوبــة لا يمكــن إقرارهــا فــي ظــل النظــام القانونــي الوضعــي 
ــاب  ــم الأفعــال والعق ــة لتجري ــة دســتورية وقانوني ــة العقــاب كضمان ــم وقضائي ــدأ شــرعية التجري ــذي يعتمــد مب المصــري، ال
عليهــا، ومقتضــى هــذا المبــدأ الــذي تقــرره المــادة 95 مــن الدســتور المصــري أنــه لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى قانــون، 
ولا توقــع عقوبــة إلا بحكــم قضائــي ...،  كمــا تنــص المــادة 96 مــن الدســتور علــى أن: »المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فــي 
محاكمــة قضائيــة عادلــة، تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع عــن نفســه«، والتســليم بــأن ضــرب الــزوج لزوجتــه يعــد عقابـًـا لهــا 
علــى نشــوزها يخلــق جريمــة مــن دون نــص قانونــي، كمــا أنــه ينشــئ عقوبــة توقــع علــى الزوجــة مــن دون محاكمــة، وهــو 
مــا يخالــف نصوصــاً دســتورية، ومواثيــق دوليــة صدقــت عليهــا مصــر تتعلــق بحمايــة حقــوق الإنســان، وتصبــح لهــا قــوة 
القانــون بعــد نشــرها وفقــاً للأوضــاع المقــررة حســب مــا تقــرره المــادة 93 مــن الدســتور. وقــد حــددت نصــوص المــواد 9 
ومــا بعدهــا مــن قانــون العقوبــات الجرائــم، وجعلتهــا ثلاثــة أنــواع هــي: الجنايــات والجنــح والمخالفــات، ولا يوجــد مــن بينهــا 

جريمــة نشــوز الزوجــة، كمــا حــددت العقوبــات المقــررة لهــذه الجرائــم، ولا تتضمــن عقوبــة الضــرب.

لذلــك يكــون ضــرب الزوجــة ولــو تحــت ســتار حــق التأديــب المقــرر شــرعًا للــزوج جريمــة يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات 
المصــري، ولا ســبيل لإخــراج ضــرب الزوجــة مــن مجــال التجريــم القانونــي إلا بنــص خــاص فــي قانــون العقوبــات يرفــع 

صفــة التجريــم عــن الضــرب الواقــع مــن الــزوج علــى زوجتــه اســتعمالًا لحــق التأديــب.

167 - راجع المادتين 303، 306 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م والمعدل بالقانون 95 لسنة 2013م.

168 - حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة الجنائية، رقم الطعن 20385، السنة السادسة والثمانون، ص 349.



أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأديب زوجته

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون80

ولا نجــد مــا يدعــم موقفنــا فــي المطالبــة بالنــص المذكــور أقــوى ممــا صرحــت بــه محكمــة النقــض فــي حكــم قديــم لهــا بأنــه 
»لا يوجــد فــي القانــون مــا يســقط عقوبــة الــزوج عــن ضــرب زوجتــه، وإن لــم يتجــاوز فــي ضربهــا حــدود التأديــب«)169(. 

فبهــذا الحكــم يكشــف القضــاء المصــري عــن تصريــح لــه بأنــه طبقـًـا لنصــوص القانــون الوضعــي، ليــس هنــاك نــص صريــح 
يبيــح للــزوج تأديــب زوجتــه، وبالتالــي فليــس هنــاك نــص يحكــم التجــاوز مــن بــاب أولــى.

هــذا كمــا شــايع المشــرع المصــري فــي نفــس اتجاهــه المشــرع الليبــي والمشــرع الكويتــي والبحرينــي، حيــث نصــت المــادة 
29 مــن قانــون الجــزاء الكويتــي علــى: » لا جريمــة إذا ارتكــب الفعــل بنيــة حســنة اســتعمالًا لحــق يقــرره القانــون بشــرط أن 
يكــون مرتكبــه قــد التــزم حــدود هــذا الحــق«)170(، ولعــل فــي صياغــة المــادة 29 مــن قانــون الجــزاء الكويتــي، مــا يؤكــد علــى 
أن تعســف صاحــب الحــق فــي اســتعمال حقــه مــن الناحيــة الموضوعيــة أو مــن ناحيــة القصــد)171(، يخــرج عــن مظلــة حســن 

النيــة، متحمــلًا لمســؤوليته القانونيــة طبقـًـا للقواعــد العامــة فــي قانــون الجــزاء الكويتــي.

 ولكننــا نــرى أن معيــار حســن النيــة كمبــرر لممارســة حــق هــو بطبيعتــه مطاطــي، مــا يجعــل تقديــر الأمــر عمــا إذا كان فــي 
حــدود التأديــب الشــرعي، أم متجــاوزًا فيهــا، متــروكًا لســلطة القضــاء التقديريــة، وهــو مــا يصــم الأمــر بكثيــر مــن الغمــوض 

الــذي ننــأى بالمشــرع الجنائــي عنــه. 

وقــد نصــت المــادة 69 مــن قانــون العقوبــات الليبــي أنــه: » لا عقــاب إذا وقــع الفعــل ممارســة لحــق أو أداء لواجــب فرضــه 
أمــر مشــروع صــدر مــن الســلطة العموميــة...«)172(

هــذا ولــم نقــف علــى أي نــص فــي قانــون العقوبــات الكويتــي ولا الليبــي )173( يعالــج مســألة التعســف فــي حــالات اســتعمال 
حــق الإباحــة، اللهــم فــي نصــوص الدفــاع الشــرعي علــى اعتبــاره ممارســة لحــق، وتجــاوزه بحســن نيــة مدعــاة لتخفيــف 
العقوبــة، وقــد وضحنــا مــن قبــل موقفنــا مــن عــدم اعتبارنــا بجــواز قيــاس اســتعمال الحــق فــي التأديــب علــى الدفــاع الشــرعي 

فــي الحكــم، لاختــلاف العلــة، وأنــه لا قيــاس مــع وضــوح النــص.

وتنــص المــادة 16 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي علــى أنــه: » لا جريمــة إذا وقــع الفعــل اســتعمالًا لحــق مقــرر بمقتضــى 
القانــون أو العــرف«)174(.

 ولعــل فــي صياغــة المــادة 16 مــا يدعــو للنظــر مــن اعتبــار أنــه لا جريمــة إذا وقــع الفعــل اســتعمالًا لحــق قــرر فــي القانــون 
أو العــرف، فحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه – وإن كان أمــرًا اتفــق عليــه الفقهــاء- لــم ينــص عليــه القانــون، كمــا أنــه مــن 
المنتقــد أن يصبــح ارتــكاب فعــل يعــد فــي الأصــل جريمــة، كأن لا جريمــة فيــه إن كان مقــررًا بمقتضــى العــرف، فالعــرف 

مختلــف ومتعــدد، ولا يقــوى علــى أن يكــون مصــدرًا للاســتثناء فــي قواعــد التجريــم والعقــاب، كمــا ســبق القــول. 

وقــد نصــت المــادة 21 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي علــى أنــه: » يعــد تجــاوز حــدود الإباحــة بحســن نيــة عــذرًا مخففًــا، 
ويجــوز الحكــم بالإعفــاء إذا رأى القاضــي محــلًا لذلــك«.

 وأمــام عموميــة هــذا النــص نــرى أن الــزوج الــذي يقــع تحــت طائلــة القانــون نتيجــة تعســفه فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب 
زوجتــه، يســتحق تخفيــف العقوبــة بنــص القانــون، طالمــا كان يســتعمل حقــه، وبحســن نيــة، ولكــن حــدث تجــاوز موضوعــي؛ 

إذ إن لفظــة حســن النيــة تخــرج التجــاوز فــي القصــد عــن إطــار حســن نيــة.

169- نقض 9 يناير 1897م، مجلة القضاء ، س 4 ، ص 110.

170- المادة 29 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960م. 

171 - د. عبدالغني، سمير، شرح قانون الجزاء الكويتي(القسم العام)، دار الكتب القانونية، الكويت، 2008م، ص 198

172 - المادة 69 من قانون العقوبات الليبي رقم 48 لسنة 1956م.

173 - د. البرعصي، محمود، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،2012م، ص 99.

174 - المــادة 16 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي رقــم 15/1976م، انظــر أيضًــا د. شــنه، محمــد، قانــون العقوبــات البحرينــي، القســم العــام، جامعــة 
البحريــن، البحريــن، 2006م، ص172.
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وتقديــر ذلــك كلــه يخضــع لقاضــي الموضــوع، وهــو مــا يؤكــد علــى أن الأمــر أصبــح تقديريًــا، وليــس لــه حــدود واضحــة، 
ــم الجريمــة والعقــاب مــن وجــوب النــص المحــدد الخالــي مــن الغمــوض  ــة فــي عل وهــو مــا يخــرج عــن القواعــد الأصولي

واللبــس، حتــى لا يواجــه ثغــرات جمــة فــي التطبيــق.    

الاتجـــــــــــاه الثالث: 

نصــت قوانيــن العقوبــات اللبنانيــة والقطريــة والعمانية بشــكل إجمالــي، نفصلــه بعــد حيــن، أنــه لا يعــد جريمــة الفعــل الــذي 
يجيــزه القانــون، محــددة حــالات إباحــة تأديــب الأبنــاء مــن قبــل آبائهــم ومعلميهــم، وإباحــة العمليــات الجراحيــة وغيرهــا دون 
ــذي  ــة الفعــل ال ــد جريم ــى » لا يع ــي عل ــات اللبنان ــون العقوب ــادة 186 مــن قان ــث نصــت الم ــب الزوجــة، حي أن تذكــر تأدي

يجيــزه القانــون.

يجيز القانون:

1- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبينه العرف العام.

2- العمليــات الجراحيــة والعلاجــات الطبيــة المنطبقــة علــى أصــول الفــن شــرط أن تجــرى برضــى العليــل  أو رضــى ممثليــه 
الشــرعيين أو فــي حــالات الضــرورة الماســة. 

3- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب«)175(

ــون بالحــالات الثــلاث المنصــوص  ــي القان ــي حــدد حــالات الإباحــة ف ــه أن المشــرع اللبنان ويتضــح مــن النــص المشــار إلي
ــادة )176(186.  ــا بالم عليه

كمــا جــاءت المــادة 185مــن قانــون العقوبــات الســوري )177(، والمــادة 62 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي)178(، والمــادة 38 مــن 
قانــون الجــزاء العمانــي )179( بنفــس المعنــى والصياغــة، مــن النــص علــى ضــروب التأديــب التــي منهــا تأديــب الأب لابنــه، 
وتأديــب المعلــم للتلميــذ دون أن يقتــرن النــص بــأي إشــارة لتأديــب الزوجــة، واكتملــت المــواد بذكــر صنــوف الإباحــة الأخــرى 
مــن ممارســة الألعــاب الرياضيــة والأعمــال الطبيــة، وهــو مــا جعــل بعــض الفقهــاء القانونييــن يعتقــدون أن هــذه القوانيــن لا 
تعتــرف بحــق تأديــب الزوجــة)180(، إلا أن البعــض الآخــر)181( يســتند إلــى نــص آخــر فــي هــذه القوانيــن يســتفاد منهــا إباحــة 
تأديــب الزوجــة مــن قبــل الــزوج، وهــذا النــص هــو » لا يعــد جريمــة الفعــل المرتكــب فــي ممارســة حــق دون تجــاوز«)182(.

ــا لــم يحســم فــي مــدى اعتــراف هــذه القوانيــن فــي مســألة تأديــب الــزوج زوجتــه )183(، ونحــن  ــا فقهيً والحــق أن هنــاك خلافً
مــع الجانــب الــذي يعتقــد أن عــدم نــص المشــرع فــي هــذه القوانيــن نصًــا صريحًــا علــى حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه بيــن 
نصــوص المــواد التــي تتنــاول أســباب الإباحــة، ومنهــا تأديــب الآبــاء لأبنائهــم، وتأديــب المعلميــن لــلأولاد، هــو أمــر متعمــد، 

175 - المادة 186 من قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم رقم 430 لسنة 1943م.

ــرة،  ــع، القاه ــر والتوزي ــة والنش ــة للطباع ــام، دار النهضــة العربي ــم الع ــي، القس ــات اللبنان ــون العقوب ــرح قان ــب، ش ــود نجي ــني، محم 176 - د. حس
.346 ص  1984م، 

177 - المادة 185 من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم رقم 148 في 1949م.

178 - المادة 62 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م وآخر تعديلاته في 2011.

179 - المادة 38 من قانون الجزاء العماني رقم 7 لسنة 1974م.

ــد  ــة، دمشــق، 1958، ص156، د. حومــد، عب ــة الظاهري ــات الســوري، ج2، المكتب ــون العقوب ــي شــرح قان ــز ف ــان، الوجي ــب، عدن 180 - د. الخطي
ــة، الكويــت، ص 232. ــى، المطبعــة العصري الوهــاب، شــرح قانــون الجــزاء الكويتــي، القســم العــام، الطبعــة: الأول

181 - د. حسني، محمود نجيب، أسباب الإباحة في التشريعات العربية (مرجع سابق)، ص70.

182 - المــادة 183 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي، المــادة 182 مــن قانــون العقوبــات الســوري، المــادة 59 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي، المــادة 
36 مــن قانــون الجــزاء العمانــي.

183 - د. حسني، محمود نجيب، أسباب الإباحة في التشريعات العربية (مرجع سابق)، ص71،70.
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فــلا نظنــه قــد غفــل عــن تأديــب الزوجــة مــن قبــل زوجهــا، حيــث نجــد النــص علــى تأديــب الزوجــة قرينـًـا للنــص علــى تأديــب 
الأبنــاء والأولاد فــي التشــريعات المقارنــة؛ لــذا فنظــن أن عــدم النــص علــى تأديــب الزوجــة لــم يكــن إلا فعــلًا إراديـًـا للمشــرع، 
ففــي صياغــة المــواد المشــار إليهــا عاليــه مــن نصهــا علــى أســباب الإباحــة فيهــا، وبالأخــص ضــروب التأديــب معــدداً إياهــا، 
دون ذكــر لتأديــب الزوجــة- علــى الرغــم مــن أن هــذه الضــروب مــن التأديــب غالبًــا مــا تــرد فــي القوانيــن المقارنــة، قرينًــا 
لتأديــب الزوجــة- مــا يشــير إلــى عــدم معرفــة هــذه القوانيــن بحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه، واعتبــاره ســبباً مــن أســباب 

الإباحة.

 وبالتالــي نــرى أن الــزوج فــي ضــوء هــذه  النصــوص مســؤولًا جنائيـًـا عــن أفعالــه تجــاه زوجتــه، ســواء كان ذلــك فــي حــدود 
ــك لا مجــال للتعســف بالأســاس، لأن مــن  ــه فــي ضــوء ذل ــك، حيــث إن ــه، أو مــا زاد عــن ذل ــا ل ــه يســتعمل حقً ــد أن مــا يعتق

يتعســف هــو صاحــب الحــق، والــزوج هنــا ليــس صاحبًــا لحــقٍ طبقــا لهــذه القوانيــن.  

أمــا عــن الــرأي القائــل بــأن النــص » لا يعــد جريمــة الفعــل المرتكــب فــي ممارســة حــق دون تجــاوز« يســتفاد منــه إباحــة 
تأديــب الــزوج لزوجتــه، فنــرى أنــه ليــس بــه مــا يــدل علــى ذلــك، إنمــا هــو تأكيــد وإطنــاب علــى الحقــوق التــي ســبق النــص 
عليهــا كتأديــب الأولاد مــن قبــل آبائهــم ومعلميهــم وغيرهــا، بشــرط عــدم إســاءة اســتعمال هــذا الحــق، إذ إن هــذا النــص لا 
ــا غيــر مقــر، وغيــر منصــوص عليــه، وإنمــا يؤكــد علــى حــق مقــر ومنصــوص عليــه، وأن المــادة تؤكــد علــى أن  يقــر حقً
هــذه الأفعــال بنــاء علــى ممارســة الحــق - حتــى تعتبــر لا جريمــة فيهــا- يجــب أن تمــارس بحســن نيــة مقرونــة بعــدم التجــاوز 
والتعســف، كمــا وأن القاعــدة أن الاســتثناء لا يقــاس عليــه، وأســباب الإباحــة فــي القانــون اســتثناء مــن الأصــل، لــذا لا يجــوز 

القيــاس عليهــا مطلقًــا، وتقريــر ســبب للإباحــة لــم يــرد فيــه نــص. 

ــا فــي الصياغــة، ودمجًــا لأكثــر مــن اتجــاه كان لنــص المــادة 47 مــن قانــون العقوبــات القطــري  ولعــل مــا لاحظنــاه اختلافً
ــرر بمقتضــى الشــريعة الإســلامية أو  ــة ســليمة، اســتعمالًا لحــق مق ــع الفعــل بني ــي:« لا جريمــة إذا وق ــي جــاءت كالتال والت

القانــون، وفــي نطــاق هــذا الحــق، ويعتبــر اســتعمالًا للحــق:

1- ممارسة الأعمال الطبية ...

2- أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية.

3- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها...

4- مــا يقــع مــن الخصــوم مــن طعــن فــي بعضهــم أثنــاء الدفــاع الشــفوي أو المكتــوب ...«)184(، فهــذا النــص افتتــح بأنــه لا 
ــون، وهــو بهــذا يتجــه نفــس الاتجــاه لبعــض  ــع الفعــل اســتعمالًا لحــق مقــرر فــي الشــريعة الإســلامية والقان جريمــة إذا وق
المشــرعين الــذي أرجــع الأمــر للشــريعة الإســلامية، إلا أن المشــرع القطــري لــم يقــف عنــد هــذا الحــد بــل زاد الأمــر بــأن 
ــوف أو ضــروب  ــة صن ــي هــذه الحــالات أي ــم يذكــر ف ــر اســتعمالًا للحــق) ول ــارة (ويعتب نــص معــدداً لاســتعمال الحــق بعب
ــد معــه أن المشــرع القطــري أراد بهــذا الأمــر رد بعــض الأمــور  ــا منهــا تأديــب الزوجــة، وهــو مــا نعتق للتأديــب، ويخصن

ــا أخذتهــا عنهــا القوانيــن. للشــريعة الإســلامية التــي قــررت حقوقً

 فبالرغــم مــن النــص علــى صــور اســتعمال الحــق فــي المــادة 47، إلا أننــا نــرى أن هــذا النــص جــاء بمعــزل عــن الحقــوق 
التــي أقرتهــا الشــريعة الإســلامية بوضــوح، لــذا نــرى أنــه قــد نــص علــى هــذه الحقــوق، محيــلًا أمــر الحقــوق الأخــرى التــي 
ــى  ــا إل ــذي يأخذن ــه- للشــريعة، وهــو الأمــر ال ــزوج زوجت ــي مــن أبرزهــا حــق تأديــب ال أقرتهــا الشــريعة الإســلامية –والت

الاعتقــاد باعتــراف المشــرع القطــري بحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه، بمقتضــى مــا جــاء فــي نــص المــادة 47. 

ونحــن فــي محلنــا هــذا، لســنا بصــدد إنــكار أو إثبــات حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه، والــذي أقٌــر مــن قبــل الفقهــاء الذيــن لــم 
يتفقــوا اتفاقًــا تامــا فــي حــدوده، علــى نحــو مــا جــاء فــي صــدر البحــث، ولكننــا بمعــرض تحليــل القوانيــن العربيــة المقارنــة، 
والخــروج مــن هــذا التحليــل بعــدة نتائــج طبقـًـا لنصوصهــا الموضوعيــة، وتأكيــداً لمبــدأ المشــروعية فــي الجريمــة والعقوبــة.  

184 - المادة 47 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004م.
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وبهــذا، وبعــد هــذه المعالجــة للاتجاهــات الواضحــة فــي التشــريعات الجنائيــة العربيــة، ألقينــا نظــرة أخــرى للتعــرف علــى 
موقــف هــذه التشــريعات مــن إصــدار قوانيــن لمكافحــة العنــف الأســري، ســيما أن أغلــب التشــريعات لــم تنــص بشــكل واضــح 
علــى المســؤولية الجنائيــة عــن حــالات التعســف فــي اســتعمال الحــق ومنهــا تعســف الــزوج فــي تأديــب زوجتــه، وكذلــك أن 
بعــض اتجاهــات المشــرعين قــد منحــت الــزوج حــق تأديــب زوجتــه طالمــا كان هــذا الحــق مقــررًا فــي الشــريعة الإســلامية، 

دون ان تحــدد ضوابــط هــذا الحــق، ســيما فــي ظــل اتفــاق الفقهــاء علــى المبــدأ وخلافهــم علــى تطبيقــه.

وعلــى ســبيل المثــال نجــد المشــرع العراقــي الــذي صــرح فــي نصــوص قانــون عقوباتــه بحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه 
طبقــاً لمــا جــاء بالشــرع أو القانــون أو العــرف، لــم يصــدر تشــريعاً لمكافحــة العنــف الأســري، اللهــم فــي منطقــة كردســتان 
العــراق بالقانــون عــام )185(2011 ، وكان الأولــى بالمشــرع العراقــي إصــدار قانــون لمكافحــة العنــف الأســري لــرأب الصــدع 
الــذي ينشــأ عــن تطبيــق نصــوص قانــون العقوبــات فــي هــذا الأمــر والــذي تركــت فيــه دون تنظيــم وضوابــط، كمــا لــم يصــدر 
ــه، دون  ــزوج لزوجت ــب ال ــرك أمــر تأدي ــه بت ــف الأســري، بالرغــم مــن قيام ــن لمكافحــة العن ــة قواني المشــرع المصــري أي
ضوابــط وضمانــات، واكتفائــه بالنــص علــى حــالات الإباحــة ومنهــا اســتعمال حــق مقــرر بمقتضــى الشــريعة الإســلامية، 
حتــى أنــه لــم يعالــج مســألة تعســف الــزوج فــي اســتعماله حقــه، وكنــا نــرى أنــه كان مــن الأولــى أن يســن المشــرع المصــري 
ــا لمكافحــة العنــف الأســري يعالــج مــا بقانــون العقوبــات مــن نقــص فــي النصــوص التــي تجــرم مســألة التعســف فــي  قانونً

اســتعمال حــق الــزوج بتأديــب زوجتــه، وذلــك علــى غــرار نظــام مكافحــة الإيــذاء الســعودي)186(. 

حيــث نجــده يتســع ليشــمل تعســف الــزوج فــي التأديــب، بمــا يشــكل إيــذاء للزوجــة، وإن لــم يصــل الأمــر لكــي يشــكل جريمــة 
طبقــاً لنظــام العقوبــات. 

وحســناً فعــل المنظــم الســعودي، حينمــا أصــدر هــذا النظــام الــذي عالــج النقــص فــي التشــريعات الجنائيــة لمواجهــة حــالات 
ــه بموجــب أحــكام الشــريعة الإســلامية،  تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه علــى ســند مــن القــول باســتعمال حــق مقــرر ل
وحــري بالعديــد مــن التشــريعات العربيــة التــي تركــت تشــريعها العقابــي فــي هــذا الأمــر خاليــة مــن أيــة قيــود وضوابــط، أن 
تســد هــذه الثغــرات بســن قانــون يكــون هدفــه حمايــة الفئــات التــي يســتخدم حــق فــي مواجهتهــا دون تنظيــم واضــح، كالزوجــة، 
ــم يصــل لمســتوى التجريــم المنصــوص عليــه فــي  ســيما فــي الحــالات التــي يحــدث فيهــا تعســفاً لاســتعمال  الحــق، لكنــه ل

قانــون العقوبــات.   

الفرع الثاني

موقف التشريعات الجنائية الغربية من تأديب الزوجة

ــرًا  ــا مغاي المســتطلع لأمــر التشــريعات الجنائيــة الغربيــة يجــد أن الموقــف الــذي اتخذتــه مــن مســألة تأديــب الزوجــة، موقفً
ــة  ــذه التشــريعات الجنائي ــث إن ه ــر، حي ــذا الأم ــي ه ــح ف ــي الصري ــون العراق ــة كالقان ــاء بالتشــريعات العربي ــا ج ــا لم تمامً
الغربيــة لا تعتــرف بهــذا الحــق للــزوج، إنمــا تعــده مــن قبيــل العنــف ضــد المــرأة، وهــو مــا يعــرف بالعنــف الأســري )187(، لــذا 
ولمــا كان توجهنــا ومنــاط بحثنــا ليــس العنــف الواقــع علــى المــرأة أو الزوجــة، وإنمــا نظــرة الفقــه والقوانيــن المقارنــة التــي 
تعتــرف بحــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه، لــذا كانــت التشــريعات المقارنــة الغربيــة تخــرج عــن إطــار بحثنــا علــى اعتبــار 

185 - قانون مناهضة العنف الأسري رقم 8 لسنة 2011 م الصادر في إقليم كوردستان العراق.

186 - نظــام مكافحــة الإيــذاء الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/52 فــي 15/11/1434هـــ، والــذي تضمــن تعريفــاً للإيــذاء« بأنــه هــو كل 
شــكل مــن أشــكال الاســتغلال، أو إســاءة المعاملــة الجســدية أو النفســية أو الجنســية، أو التهديــد بــه، يرتكبــه شــخص تجــاه متجــاوز بذلــك حــدود مــا 
لــه مــن ولايــة عليــه أو ســلطة أو مســؤولية أو بســبب مــا يربطهمــا مــن علاقــة أســرية أو علاقــة إعالــة، شــخص آخــر أو كفالــة أو وصايــة أو تبعيــة  
معيشــية، ويدخــل فــي إســاءة المعاملــة امتنــاع شــخص أو تقصيــره فــي الوفــاء بواجباتــه أو التزاماتــه فــي  توفيــر الحاجــات الأساســية لشــخص آخــر 
مــن أفــراد أســرته أو ممــن يترتــب عليــه شــرعاً أو نظامــاً توفيــر تلــك الحاجــات لهــم« ، ونجــد المــادة  11 تنــص علــى« إذا رأت الــوزارة أن واقعــة 
الإيــذاء تشــكل جريمــة فعليهــا إبــلاغ جهــة الضبــط المختصــة نظامًــا لاتخــاذ الإجــراءات النظاميــة اللازمــة«، ونجــد المــادة  13 تنــص علــى » دون 
الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد مقــررة شــرعًا أو نظامــا يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف 
ولا تزيــد عــن خمســين ألــف أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن ارتكــب فعــلًا شــكل جريمــة مــن أفعــال الإيــذاء الــواردة  فــي المــادة (الأولــى) مــن 

هــذا النظــام، وفــي حــال العــود تضاعــف العقوبــة وللمحكمــة المختصــة إصــدار عقوبــة بديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة«            

187 - د. توفيق، حسنين، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1992م، ص 46.
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أن حــق الــزوج فــي تأديــب الزوجــة مســألة تتعلــق بالفقــه الإســلامي دون غيــره، لــذا عرضنــا لهــذا الأمــر فــي عجالــة فقــط 
للاســتنارة والتعــرف علــى رأي التشــريعات الغربيــة فــي مســألة الإيــذاء الــذي يتــم مــن خــلال ربــاط الزوجيــة، والإيــذاء الــذي 

يقــع علــى الزوجــة ســواء كان إيــذاء بدنيًــا أو نفســياً أو جنســياً )188(.

وقــد توقفنــا عنــد بعــض التشــريعات آخذيــن منهــا مثــلًا، وذلــك كتشــريع دولــة جنــوب إفريقيــا التــي تعــد مــن أولــى الــدول 
التــي ســنت قانونــاً لمكافحــة العنــف الأســري والصــادر عــام  1993م، فهــو القانــون الأقــدم فــي القــارة الإفريقيــة )189(، وفــي 
ماليزيــا صــدر قانــون لمكافحــة العنــف العائلــي عــام 1994م، والــذي أصبــح نافــذاً فــي عــام 1996م)190(، كمــا أصــدرت تركيــا 
أيضــاً قانــون حمايــة العائلــة فــي عــام 1998م )191(، وفــي أمريــكا الجنوبيــة أصــدرت عــدد مــن الــدول فــي الإقليــم قوانيــن 
ضــد العنــف العائلــي كالإكــوادور )192(، وذلــك بعــد توقيــع دول أمريــكا الجنوبيــة علــى الاتفاقيــة الأمريكيــة لمنــع العنــف ضــد 

النســاء عــام 1994م.

أمــا الــدول الأوروبيــة فلــم تتــوان عــن إصــدار قوانيــن تكافــح العنــف الأســري، ومــا كان لافتًــا للنظــر أن فرنســا أصــدرت 
ــة ضــد  ــف الواقع ــال العن ــى أعم ــب عل ــات الفرنســي عاق ــون العقوب ــن أن قان ــم م ــف الأســري، بالرغ ــة العن ــا لمكافح قانونً
الأشــخاص مــن ضــرب وجــرح، وقــد عــد صفــة كــون المجنــي عليــه زوجــة للجانــي ظرفًــا مشــدداً للعقوبــة، فضــلًا عــن أن 
هــذا القانــون قــد اعتبــر كل عنــف يرتكبــه الــزوج هــو مــن قبيــل جرائــم الجنايــات بصــرف النظــر عــن مــدى العجــز الــذي 
نتــج عنــه، أي دون أن يكــون لجســامة الضــرر أي تأثيــر فــي صفــة الجنايــة، وإن كان لهــا تأثيــر فــي مقــدار العقوبــة )193(.

**************

خاتمة البحث
تناولنــا فــي هــذا البحــث الآثــار المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه، وتوصلنــا إلــى أهــم 

النتائــج التاليــة:

1- مســألة تأديــب الزوجــة مســألة اجتهاديــة، وهــي وســيلة مــن وســائل عــلاج نشــوز الزوجــة، غيــر أنــه إذا لــم تحقــق هــذه 
الوســيلة مقصدهــا فــلا ينبغــي التمســك بهــا، حتــى لا تصبــح  ذريعــة إلــى مناقضــة مقصــود المشــرع .

2- يجب أن يتقيد الزوج في تأديبه زوجته بقيود تختلف عما إذا كان يستعمل حقه في الوعظ أو الهجر أو الضرب.

ــا لوســيلة  ــف طبق ــي تختل ــار الخاصــة الت ــك بعــض الآث ــه ينشــأ عــن ذل ــب، فإن ــي التأدي ــه ف ــزوج حــدود حق 3- إذا تعــدى ال
التأديــب التــي تجــاوز الــزوج فــي اســتعمالها، كمــا ينشــأ عنــه بعــض الآثــار العامــة التــي تترتــب أيــا كان نــوع الوســيلة التــي 

تــم التجــاوز فيهــا. 

4- إذا تعســف الــزوج فــي حقــه فــي هجــر الــزوج، فهجرهــا فــي حالــة لــم يكــن لمثلهــا احتمــال هــذا الهجــر، فــأدى ذلــك إلــى 
ضــرر بهــا او بحملهــا، فإنــه يضمــن ذلــك كلــه.

ــى  ــه عل ــد يوصــف فعل ــف أحــد أعضائهــا، فق ــى هلاكهــا أو تل ــه إل ــه فــي ضــرب زوجت ــي حق ــزوج ف 5- إذا أدى تعســف ال
ــة المســتخدمة، ونظــرة الفقهــاء لشــبه العمــد.  ــوع الآل ــا لن ــاره عمــداً أو خطــأً أو شــبه عمــد، طبق اعتب

188-  د. الشاوي، سلطان، الجرائم الماسة بسلامة الجسد، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، ع 2، 1994م، ص 20.

189 - تقريــر الأميــن العــام حــول القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، اســتراتيجيات منــع الجريمــة ومكافحتهــا ولا ســيما فــي المناطــق الحضريــة، 
فيينــا 28 ابريــل -9 مايــو 1997، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، الأمــم المتحــدة، ص3.

190 - قانون مكافحة العنف العائلي الماليزي الصادر في عام 1994م.

191 - قانون حماية العائلة التركي الصادر في 1998م.

192 - قانون مكافحة العنف ضد النساء في الاكوادور الصادر عام 1995م.

193- قانون العقوبات الفرنسي رقم 684-92 ، النافذ في مايو1994م، انظر المادة 222/7.
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6- تتمثــل الآثــار العامــة المترتبــة علــى تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه فــي حقهــا لطلــب التفريــق 
للضــرر، ووجــوب تعزيــر الــزوج لتعســفه فــي اســتعمال حقــه.

7- رغــم أنــه كان يجــدر بقوانيــن الأحــوال الشــخصية أن تضــع حــدوداً واضحــة لتأديــب الــزوج زوجتــه لا يجــوز لــه تعديهــا، 
إلا أنهــا قــد أحســنت حينمــا أتــت بلفــظ الضــرر الــذي يجيــز التفريــق للزوجــة مرنـًـا، ممــا يتيــح لهــا الفرصــة لطلــب التفريــق 

بســبب تجــاوز الــزوج حــدوده فــي التأديــب.

8- انقســم المشــرعون العــرب إلــى اتجاهــات ثــلاث فــي النــص علــى تأديــب الزوجــة، مــا بيــن مصــرح بأنــه ســبب من أســباب 
اســتعمال الحــق، وبيــن محيــل لأحــكام الشــريعة الإســلامية، وبيــن مــن صمــت عــن هــذا الأمــر رغــم ذكــره لأســباب اســتعمال 

الحــق الأخــرى فــي الشــريعة والقانــون.

9- صــرح قانــون العقوبــات العراقــي فــي المــادة 41 علــى أن يكــون للــزوج حــق تأديــب زوجتــه ويحتكــم فــي ذلــك لمــا جــاء 
بالشــرع أو القانــون أو العــرف .

10- الاتجــاه المصــرح بتأديــب الزوجــة، وكذلــك الاتجــاه المحيــل لأحــكام الشــريعة الإســلامية لــم يحــددا كيفيــة التعامــل مــع 
تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه، بالرغــم مــن نصــه علــى التجــاوز فــي اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي، وبالتالــي يظــل 

التجــاوز محكومًــا بالقواعــد العامــة فــي التشــريع العقابــي، ســواء التجــاوز اللفظــي أو البدنــي.

11- المشــرع الســوري واللبنانــي والعمانــي لــم يضمّنــوا التشــريع العقابــي النــص علــى حــق الــزوج فــي التأديــب بالأســاس، 
بالرغــم مــن وجــود نصــوص لمــواد تتضمــن حــق الأب فــي تأديــب الأولاد، والمعلــم فــي تأديــب التلاميــذ، وكذلــك نصــوص 

المــواد التــي تؤكــد علــى أســباب الإباحــة فــي القانــون. 

12- المشــرع القطــري رأى أن أمــر تأديــب الزوجــة أمــرا مــرده إلــى الشــريعة الإســلامية، وحــرص علــى أن يخــرج مــن 
مــأزق النــص علــى أمــر تأديــب الزوجــة، وكذلــك بالقيــاس عــدم النــص علــى تأديــب الأولاد، بالرغــم مــن معالجتــه لأســباب 
الإباحــة فــي هــذه المــادة، وانمــا صــرح بــأن مــن أســباب الإباحــة مــن يســتعمل حقًــا مقــررًا فــي الشــريعة الإســلامية، فنــص 

علــى بعــض أســباب الإباحــة وتــرك بعضهــا للشــريعة الإســلامية.

13- وضــوح أمــر التجــاوز فــي التأديــب اللفظــي، حيــث إن التجــاوز فيــه يدخــل فــي إطــار المســؤولية الجنائيــة عــن الســب 
أو القــذف.

14- يقــف القضــاء فــي تحديــد أمــر التجــاوز، جنبـًـا إلــى جنــب مــع التشــريعات الوضعيــة  التــي أحالــت للشــريعة الإســلامية، 
حيــث يعــد الضابــط والضمــان لتحديــد التجــاوز، وكثيــرًا مــن أحــكام القضــاء كانــت محــلًا لترســيخ مبــدأ قانونــي فــي هــذا 

الإطــار.

15- نــدرة التشــريعات الجنائيــة التــي شــرعت لمواجهــة العنــف الأســري بالرغــم مــن نقــص البيــان فــي التشــريعات الجنائيــة 
لمواجهــة تعســف الــزوج فــي اســتعمال حقــه فــي تأديــب زوجتــه.

التوصيات :

نوصي من خلال هذا البحث بما يلي:

1- نوصــي المشــرع العراقــي بــأن يعيــد صياغــة المــادة 41 مــن قانــون العقوبــات العراقــي والتــي تتضمــن اعتبــار العــرف 
مرجعًــا  ومعيــارًا لحــدود الــزوج فــي التأديــب. 

2- نوصــي بــأن يتــم النــص علــى حكــم تجــاوز اســتخدام الحــق فــي التأديــب للــزوج، فــي التشــريعات العقابيــة، ســيما وأن 
القصــور فــي هــذا الجــزء غيــر مبــرر، خاصــة مــع تضميــن القانــون لنصــوص تتنــاول غيــره مــن أســباب الإباحــة. 

3- نوصــي القاضــي الجزائــي بــأن يشــارك فــي إقــرار مبــادئ قانونيــة، عــن طريــق الأحــكام التــي تنظــر فــي أمــر التأديــب، 
وذلــك للاحتــكام إليهــا، والاســتئناس بهــا، حــال نقــص التشــريع، ســيما فــي المناطــق الرماديــة التــي لا يصــل فيهــا التأديــب 
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لكــي يشــكل جريمــة، وإنمــا تجــاوزًا لحــدود التأديــب.

4- نوصــي كل مــن المشــرع الجنائــي والقاضــي الجنائــي النظــر بعيــن الاعتبــار للتجــاوز الــذي يحــدث أثــرًا نفســياً مســيئاً، 
بنفــس النظــرة للتجــاوز الــذي يحــدث اعتــداء جســمانياً.

5- حــريٌ بالعديــد مــن التشــريعات التــي تنــص علــى حــق الــزوج فــي تأديــب زوجتــه، تاركــة الأمــر بــلا تحديــد لضوابــط 
وضمانــات لاســتعمال هــذا الحــق ضمــن حــدوده الشــرعية، أن تســن تشــريعات لمكافحــة العنــف الأســري، وذلــك لســد النقــص 

فــي التشــريع العقابــي. 

6- نوصــي بتضميــن قوانيــن الأحــوال الشــخصية لمــواد تفيــد حــق القاضــي فــي تعزيــر الــزوج الــذي تجــاوز فــي تأديــب 
ــة. ــم يشــكل تجــاوزه جريمــة جنائي ــه، وإن ل زوجت

ــب  ــي تأدي ــزوج حــدوده ف ــج عــن تجــاوز ال ــوي النات ــار الضــرر المعن 7- نوصــي قضــاة محاكــم الأحــوال الشــخصية اعتب
ــي هــذا الشــأن. ــا لهــم مــن ســلطة واســعة ف ــا لم ــك طبقً ــق، وذل ــا للتطلي ــل بســببها طلبه ــي يقب ــه، مــن الأضــرار الت زوجت

8- أخيــرًا، نوصــي الجهــات المختصــة –كمحاكــم الأســرة وغيرهــا- العمــل علــى إعــداد برامــج توعويــة موجهــة لــكل مــن 
الزوجيــن، يكــون مــن أهــم أهدافهــا إفهــام كل منهمــا مــا لــه مــن حقــوق، ومــا عليــه مــن واجبــات، وحــدود كل حــق مقــرر 

ــا.  لكليهمــا، لئــلا ينقلــب الحــق تعديً

هذا، وكل خطأ أو نقص أو سهو، فهو مناّ، وكل توفيق هو من الله تعالى.

*******************

أهم مصادر ومراجع البحث
أولًا: كتب الشريعة الٍإسلامية:

1- الأميــر المالكــي، محمــد (المتوفــى: 1232هـــ)، ضــوء الشــموع شــرح المجمــوع فــي الفقــه المالكــي، الناشــر: دار يوســف 
بــن تاشــفين - مكتبــة الإمــام مالــك [موريتانيــا - نواكشــوط]، الطبعــة: الأولــى، 1426 هـــ - 2005 م.

2- الألبانــي، محمــد ناصــر الديــن، إرواء الغليــل فــي تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، الناشــر: المكتــب الإســلامي – بيــروت، 
الطبعــة: الثانيــة 1405 هـ - 1985م.

3- البجيرمــي، ســليمان بــن محمــد بــن عمــر (المتوفــى: 1221هـــ)، تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب (حاشــية البجيرمــي 
علــى الخطيــب)، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ النشــر: 1415هـــ - 1995م.

4- البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي ( المتوفــى: 256هـــ)، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر 
مــن أمــور رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه، المعــروف بصحيــح البخــاري، المحقــق: محمــد زهيــر بــن 

ناصــر الناصــر، الناشــر: دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأولــى، 1422هـــ.
5- البهوتــي، منصــور بــن يونــس بــن صــلاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس (المتوفــى: 1051هـــ)، دقائــق أولــي النهى لشــرح 

المنتهــى المعــروف بشــرح منتهــى الإرادات، الناشــر: عالــم الكتــب، الطبعــة: الأولى، 1414هـــ - 1993م.
6- البهوتــي، منصــور بــن يونــس بــن صــلاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس (المتوفــى: 1051هـــ)، كشــاف القنــاع عــن متــن 

الإقنــاع،  الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.
7- البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني، أبــو بكــر، الســنن الكبــرى، الناشــر: دار 

الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثالثــة، 1424 هـــ - 2003 م.
ــى بــن عثمــان بــن أســعد ابــن المنجــى (631 - 695 هـــ)، الممتــع فــي شــرح المقنــع، دراســة  8- التنوخــي، زيــن الديــن المُنجََّ

وتحقيــق: عبــد الملــك بــن عبــد الله ابــن دهيــش، الطبعــة: الثالثــة، 1424 هـــ - 2003 م.
ــة،  ــكار الدولي ــت الأف ــه الإســلامي، الناشــر: بي ــد الله التويجــري، موســوعة الفق ــن عب ــم ب ــن إبراهي ــد ب 9- التويجــري، محم

ــى، 1430 هـــ - 2009م. الطبعــة الأول
10- الجمــل، ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي الأزهــري المعــروف بالجمــل (المتوفــى: 1204هـــ)، فتوحــات الوهاب 

بتوضيــح شــرح منهــج الطــلاب المعــروف بحاشــية الجمــل، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.
11- الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي، أبــو المعالــي، ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرميــن 
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(المتوفــى: 478هـــ)، نهايــة المطلــب فــي درايــة المذهــب، الناشــر: دار المنهــاج، الطبعــة: الأولى، 1428هـــ-2007م.
12- الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي، أبــو المعالــي، ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرميــن، 

نهايــة المطلــب فــي درايــة المذهب، الناشــر: دار المنهــاج، الطبعــة: الأولى، 1428هـــ-2007م.
13- الجيانــي، عيســى بــن ســهل بــن عبــد الله الأســدي الجيانــي القرطبــي الغرناطــي أبــو الأصَْبـَـغ (المتوفــى: 486هـــ)، ديــوان 
الأحــكام الكبــرى أو الإعــلام بنــوازل الأحــكام وقطــر مــن ســير الحــكام، المحقــق: يحيــي مــراد، الناشــر: دار الحديــث، 

القاهــرة، مصــر، 1428 هـــ - 2007 م.
14- الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نعُيــم بــن الحكــم الضبــي الطهمانــي النيســابوري المعــروف بابــن 

البيــع (المتوفــى: 405هـــ) المســتدرك علــى الصحيحيــن، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بيــروت، الطبعــة: الأولــى. 
15- ابــن حجــر الهيثمــي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، شــهاب الديــن شــيخ الإســلام، 
أبــو العبــاس (المتوفــى: 974هـــ)، الزواجــر عــن اقتــراف الكبائــر، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: الأولــى، 1407هـــ - 

1987م.
16- ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي القرطبــي الظاهــري (المتوفــى: 456هـــ) المحلــى 

بالآثــار، الناشــر: دار الفكــر – بيــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.
ــدة  ــات المتح ــلامي، الولاي ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــاد، المعه ــي الاجته ــره ف ــع وأث ــه الواق ــين، فق ــر حس ــوة، ماه 17- حص

الأمريكيــة، 1430هـــ - 2009م.
18- الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلســي المغربــي، المعــروف بالحطــاب 
ــة، 1412هـــ -  (المتوفــى: 954هـــ)، مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: الثالث

1992م.
19- الدارقطنــي، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي (المتوفــى: 

385)، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1424 هـــ - 2004 م.
20- أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي (المتوفــى: 275هـــ)، ســنن أبــي 

داود، الناشــر: دار الرســالة العالميــة، الطبعــة: الأولــى، 1430 هـــ - 2009 م. 
21- الدرينــي، فتحــي، نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق فــي الفقــه الإســلامي، مؤسســة الرســالة،  لبنــان، الطبعــة الرابعــة 

1408هـ.
22- الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، الناشــر: دار الفكــر، بــدون طبعــة، بــدون 

تاريخ.
23- الدميــري، كمــال الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الدَّمِيــري أبــو البقــاء الشــافعي (المتوفــى: 808هـــ)، 
النجــم الوهــاج علــى شــرح المنهــاج، الناشــر: دار المنهــاج (جــدة) تحقيــق: لجنــة علميــة، الطبعــة: الأولــى، 1425هـــ - 

2004م.
24- الرجراجــي، أبــو الحســن علــي بــن ســعيد (المتوفــى: بعــد 633هـــ)، مناَهِــجُ التَّحصِيــلِ ونتائــج لطائــف التَّأوِْيــل فــي شــرح 

المدونــة وحــل مشــكلاتها، الناشــر: دار ابــن حــزم، الطبعــة: الأولــى، 1428 هـــ - 2007 م.
25- ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل 

المســتخرجة، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1408 هـــ - 1988 م.
ــة  ــي خليف ــلا عل ــن من ــن ب ــن محمــد بهــاء الدي ــن ب ــن محمــد شــمس الدي ــي رضــا ب ــن عل 26- رشــيد رضــا، محمــد رشــيد ب
ــة  ــة المصري ــار)، الناشــر: الهيئ ــم (الشــهير بتفســير المن القلمونــي الحســيني (المتوفــى: 1354)، تفســير القــرآن الحكي

ــاب، 1999م. ــة للكت العام
ــو العبــاس، نجــم الديــن، المعــروف بابــن الرفعــة (المتوفــى:  27- ابــن الرفعــة، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الأنصــاري، أب
710هـــ)، كفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه، المحقــق: مجــدي محمــد ســرور باســلوم، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعة: 

الأولــى، 2009م.
28- الرملــي، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن (المتوفــى: 1004هـــ)، نهايــة المحتــاج 

إلــى شــرح المنهــاج، الناشــر: دار الفكــر، بيــروت، الطبعــة: الأخيــرة - 1404هـــ/1984م.
29- الزييــدي، عثمــان بــن المكــي التــوزري، توضيــح الأحــكام، شــرح تحفــة الحــكام، الناشــر: المطبعــة التونســية، الطبعــة: 

الأولــى، 1339 هـ.
ــة،  ــة: الثاني ــوريا، الطبع ــم - دمشــق / س ــر: دار القل ــة، الناش ــد الفقهي ــد، شــرح القواع ــيخ محم ــن الش ــد ب ــا، أحم 30- الزرق
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1409هـــ - 1989م.
31- الزرقانــي، عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أحمــد (المتوفــى: 1099هـــ)، شــرح الزرقانــي علــى مختصــر خليــل، ضبطــه 
وصححــه: عبــد الســلام محمــد أميــن، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1422 هـــ - 2002 م.
32- الزيلعــي، جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد (المتوفــى: 762)، نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة 
مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي فــي تخريــج الزيلعــي، الناشــر: مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر - بيــروت – لبنــان، دار 

القبلــة للثقافــة الإســلامية- جــدة – الســعودية، الطبعــة: الأولــى، 1418هـــ/1997م.
33- الزيلعــي، عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي (المتوفــى: 743 هـــ)، تبييــن الحقائــق 
شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي، الحاشــية: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يونــس بــن إســماعيل بــن 

يونــس (المتوفــى: 1021 هـــ)، الناشــر: المطبعــة الكبــرى الأميريــة - بــولاق، القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 1313 هـــ.
34- السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة (المتوفــى: 483هـــ)، المبســوط، الناشــر: دار المعرفــة – 

بيــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ النشــر: 1414هـــ - 1993م.
35- الســعدي، أبــو محمــد جــلال الديــن عبــد الله بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار الجذامــي، عقــد الجواهــر الثمينــة فــي مذهــب 

عالــم المدينــة، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1423 هـــ، 2003م. 
ــة اجتهاديــة قرآنيــة  ــد الحميــد، ضــرب المــرأة هــل هــو الفهــم الصــواب لحــل الخلافــات الزوجيــة؟ (رؤي 36- ســليمان، عب

ــة 2010م. معاصــرة) المعهــد العلمــي للفكــر الإســلامي، دار الســلام للطباعــة والنشــر والترجمــة، الطبعــة الثاني
37- الســنيكي، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحيــى، (المتوفــى: 926هـــ)، أســنى المطالــب فــي 

شــرح روض الطالــب، الناشــر: دار الكتــاب الإســلامي، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.
ــة:  ــة، الطبع ــب العلمي ــر: دار الكت ــر، الناش ــباه والنظائ ــن، الأش ــلال الدي ــر، ج ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم ــيوطي، عب 38- الس

ــى، 1411هـــ - 1990م. الأول
39- الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي، الموافقــات، الناشــر: دار ابــن عفــان، 

الطبعــة الأولى 1417هـــ/ 1997م.
40- الشــربيني، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب (المتوفــى: 977هـــ)، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ 

المنهــاج، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1415هـــ - 1994م.
ــل)،  ــر خلي ــرح مختص ــتار المختصر(ش ــك أس ــي هت ــدرر ف ــع ال ــي، لوام ــالم المجلس ــد س ــن محم ــد ب ــنقيطي، محم 41- الش

ــى، 1436 هـــ - 2015م. ــة: الأول ــا، الطبع ــوط- موريتاني ــوان، نواكش ــر: دار الرض الناش
ــن  ــق: عصــام الدي ــل الأوطــار، تحقي ــى: 1250هـــ)، ني ــد الله ( المتوف ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب 42- الشــوكاني، محم

ــى، 1413هـــ - 1993م. ــة: الأول ــر، الطبع ــث، مص ــر: دار الحدي ــي، الناش الصبابط
43- الشــيباني، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري 
ابــن الأثيــر، جامــع الأصــول فــي أحاديــث الرســول، الناشــر : مكتبــة الحلوانــي - مطبعــة المــلاح - مكتبــة دار البيــان، 

الطبعــة : الأولــى، دون تاريــخ.
44- ابــن عابديــن، عــلاء الديــن محمــد بــن محمــد أميــن بــن عمــرو بــن عبــد العزيــز عابديــن (المتوفــى: 1252)، قــرة عيــن 
الأخيــار لتكملــة رد المحتــار علــي الــدر المختــار، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت – لبنــان، 

الطبعــة: الثانيــة، 1412هـــ - 1992م.
ــى الســديد  ــر المعن ــر (تحري ــر والتنوي ــد الطاهــر التونســي، التحري ــن محم ــد ب ــن محم ــد الطاهــر ب ــن عاشــور، محم 45- اب
ــس، ســنة النشــر: 1984 م. ــدار التونســية للنشــر – تون ــد)، الناشــر : ال ــاب المجي ــد مــن تفســير الكت ــل الجدي ــر العق وتنوي
46- ابــن عبــاس، عبــد الله بــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا (المتوفــى: 68هـــ)، تنويــر المقيــاس مــن تفســير ابــن عبــاس، جمعه: 
مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد ابــن يعقــوب الفيروزآبــادى، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – لبنــان، بــدون طبعــة، بــدون 

تاريخ.
47- عبــد الســلام، أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن أبــي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب 
بســلطان العلمــاء، قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، الناشــر: مكتبــة الكليــات الأزهريــة – القاهــرة، طبعــة: 1414 

هـ - 1991 م.
48- ابــن عثيميــن، محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيميــن (المتوفــى: 1421هـــ)، الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع، الناشــر: 

دار ابــن الجــوزي، الطبعــة: الأولــى، 1422 - 1428 هـ.
49- ابــن عرفــة، محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي التونســي المالكــي، أبــو عبــد الله (المتوفــى: 803 هـــ)، المختصــر 
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الفقهــي، المحقــق: د. حافــظ خيــر، الناشــر: مؤسســة خلــف الخبتــور للأعمــال الخيريــة، الطبعــة: الأولــى، 1435 هـــ - 
2014م. 

ــث  ــج أحادي ــي تخري ــر ف ــص الحبي ــن حجــر، التلخي ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــو الفضــل أحم 50- العســقلاني، أب
ــى 1419هـــ- 1989م. ــة الأول ــة: الطبع ــة، الطبع ــب العلمي ــر: دار الكت ــر، الناش ــي الكبي الرافع

51- عليــش، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، أبــو عبــد الله المالكــي (المتوفــى: 1299هـــ)، منــح الجليــل شــرح مختصــر خليــل، 
الناشــر: دار الفكــر – بيــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ النشــر: 1409هـــ/1989م.

52- العمرانــي اليمنــي، أبــو الحســين يحيــى بــن أبــي الخيــر بــن ســالم العمرانــي اليمنــي الشــافعي( المتوفــى: 558)، البيــان 
فــي مذهــب الإمــام الشــافعي، الناشــر: دار المنهــاج – جــدة، الطبعــة: الأولــى، 1421 هـــ- 2000 م.

53- العينــي، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين الغيتابــى الحنفــى بــدر الديــن العينــي، عمــدة 
القــاري بشــرح صحيــح البخــاري (المتوفــى: 855هـــ)، عمــدة القــاري بشــرح صحيــح البخــاري، الناشــر: دار إحيــاء 

التــراث العربــي – بيــروت، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.
54- ابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، 
ــخ النشــر:  ــة، تاري ــدون طبع ــة القاهــرة، ب ــي، الناشــر: مكتب ــى: 620هـــ) المغن ــة المقدســي (المتوف ــن قدام الشــهير باب

1388هـ، 1968م. 
ــى:  ــن (المتوف ــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الدي ــن ف ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي، أب 55- القرطب
671)، الجامــع لأحــكام القــرآن، الشــهير بتفســير القرطبــي، الناشــر: دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 

1384هـــ - 1964م.
56- القيروانــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن (أبــي زيــد) عبــد الرحمــن النفــزي (المتوفــى: 386هـــ)، النــوادر والزيــادات علــى 
مــا فــي المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمُهــاتِ، تحقيــق: مجموعــة مــن الأســاتذة، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، 

الطبعــة: الأولــى، 1999م.
ــب الشــرائع،  ــي ترتي ــع ف ــع الصنائ ــى: 587)، بدائ ــد (المتوف ــن أحم ــن مســعود ب ــر ب ــو بك ــن، أب 57- الكاســاني، عــلاء الدي

ــة، 1406هـــ - 1986م. ــة: الثاني ــة، الطبع ــب العلمي الناشــر: دار الكت
58- ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي (المتوفــى: 774هـــ)، تفســير القرآن 
العظيــم (تفســير ابــن كثيــر)، تحقيــق: محمــد حســين شــمس الديــن، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، منشــورات محمــد علــي 

بيضــون، بيــروت، الطبعــة: الأولــى 1419 هـ.
59- الكشــناوي، أبــو بكــر بــن حســن بــن عبــد الله، أســهل المــدارك (شــرح إرشــاد الســالك فــي مذهــب إمــام الأئمــة مالــك)، 

الناشــر: دار الفكــر، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، بــدون تاريــخ.
60- الكلبــي، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي (المتوفــى: 741)، القوانيــن الفقهيــة، بــدون 

دار نشــر، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.
61- ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي (المتوفــى: 273هـــ) ســنن ابــن ماجــة، الناشــر: دار إحيــاء الكتــب 

العربيــة، فيصــل عيســى البابــي الحلبــي، دون طبعــة، دون تاريــخ. 
ــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي (المتوفــى:  62- المــاوردي، أبــو الحســن عل
450هـــ) الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي، المحقــق: الشــيخ علــي محمــد 
معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1419 

هـ -1999م.
ــى: 885)،  ــي (المتوف ــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبل ــن ســليمان الم ــي ب ــو الحســن عل ــن أب ــرداوي، عــلاء الدي 63- الم
ــخ. ــدون تاري ــة، ب ــي، الطبعــة: الثاني ــراث العرب ــاء الت ــة الراجــح مــن الخــلاف، الناشــر: دار إحي ــي معرف الإنصــاف ف
64- مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري، المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، المعــروف بصحيــح مســلم، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، بــدون 

طبعــة، بــدون تاريــخ.
65- المعالــي، محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الســلمي المُنـَـاوِي ثــم القاهــري، الشــافعيّ، صــدر الديــن (المتوفــى: 803هـــ)، 
ــان،  ــروت – لبن ــة للموســوعات، بي ــدار العربي ــح، الناشــر: ال ــث المصابي ــج أحادي ــي تخري ــح ف كشــف المناهــج والتناقي

الطبعــة: الأولــى، 1425 هـــ - 2004 م.
66- ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الديــن (المتوفــى: 884هـــ)، 
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المبــدع فــي شــرح المقنــع، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1418 هـــ - 1997 م.
67- المــواق، محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو عبــد الله، التــاج والإكليــل لمختصــر 

خليــل، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1416هـــ-1994م.
68- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ).

69- أبــو النجــا، موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم الحجــاوي المقدســي، ثــم الصالحــي، شــرف 
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